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مركز هشام مبارك للقانون 

مرصد حرية الرأي والتعبير

"قرارات حظر النشر .... رؤية حقوقية"

إعداد

أحمد راغب

محامى وباحث قانوني 

تصدير 

تميز مركز هشام مبارك للقانون منذ نشأته بأنه مركز حقوقي متخصص بالقانون،وقد اكتسب المركز سمعته تلك من خلال الخبرات القانونية المتراكمة للنشطاء العاملين به،وقد لعب المركز منذ نشأته فى فترات مختلفة ادوار بالغة فى الأهمية بمناسبة وجود هجمات على حرية الرأي والتعبير كان المركز له دور بالغ الأثر وساهم فى بناء سمعة المركز  منها معركة قانون اغتيال الصحافة عام 93 ،وكذلك معركة المفكر "حامد نصر أبو زيد" وتشكيل اللجنة المصرية لحرية الفكر والاعتقاد وكذلك معركة فيلم بحب السيما وإنشاء لجنة "أفق.. نشطاء من أجل حرية الرأي والإبداع" وغيرها.

كما اشتبك المركز مؤخراً مع عده قضايا هامة إبرزها تقديم الدعم القانوني والإعلامي لعدد من النشطاء السياسيين مثل سجناء الرأي  "مسعد أبو فجر" و"يحيي أبو نصيرة" وكذلك عدد من نشطاء الانترنت "شباب 6 إبريل" والمدون"محمد رفعت بيومي"والمدون "كريم عامر"،وكذلك اشتباكه مع قضايا حظر النشر فى بعض القضايا،ومع مشروع قانون البث الفضائي، وقضية مصادرة رواية" مترو" وكذا الحملة للدفاع عن المبدعين "حسن حنفي" و"سيد القمنى"، فضلا عن المشاركة المميزة للمركز فى تقديم الدعم القانوني لمختلف الاحتجاجات التى شهدتها مصر فى العقد الحالي.

وهو ما دفعنا للعمل فى مركز هشام مبارك للقانون على استثمار هذه الخبرة المتراكمة لدينا بإنشاء برنامج لحرية الرأي والتعبير، لنقدم من خلاله دعماً ورؤية قانونية متميزة.

وفى هذا الأطار ننشر هذا الكتيب الذى يتعلق بأحد الموضوعات المتعلقة بحرية التعبير خلال عام 2008 والتى أهتم المركز بها وتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية فى مصر لتقديم دعم لحرية التعبير فى مصر،ويضم الكتيب ورقة حقوقية حول حظر النشر والتى قدمت بالندوة التى  نظمها المركز بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وجريدة البديل اليومية قبل أن تتوقف عن الصدور، كما يضم الكتيب عدداً من الوثائق المتعلقة بقضية حظر النشر.

مقدمة 

على الرغم من عدم توافر حصر بالقضايا التى صدر بشأنها قراراً بحظر النشر فيها من النائب العام،إلا أنه  خلال الخمسة وعشرون عاماً الماضية لم تصدر النيابة العامة قرارات بحظر النشر إلا فى عدد قليل من القضايا أشهرها قضية"لوسي أرتين" وقضية "الممرضة عايدة"،وقد كان من المفهوم حيناها بأن تلك القرارات تصدر حماية لأسماء فى النظام الحاكم،وكان البديل الشعبي "الشائعات"هى الوسيلة الناجحة لمتابعة الجمهور لهذه القضايا،والتى غالباً ما كانت تزيد وتهول من دور رموز فى النظام الحاكم فى تلك القضايا.

ولم تخوض النخبة السياسية والجماعة الصحفية معركة حينها لمواجهة هذه القرارات أو حتى محاولة فهمها(وذلك فى حدود معلوماتى)،ويرجع هذا إلى عدة أسباب أهمها هى افتقاد تلك النخبة لوسائل وأساليب المواجهة اللازمة،وتدخل الدولة الفاضح فى شئون الجماعة الصحفية,

إلا أن هذا الوضع تغير فى العقدين الفائتين حيث ترتب على الحراك السياسي/الاجتماعي الذى شهدته مصر منذ بدايات القرن الحالي نتائج هامة،ما يهمنا هنا هو نتيجتين هما:

انتهاء عصر سيطرة الدولة على الصحف 

لأسباب كثيرة كانت الدولة المصرية تسيطر على الصحف،عبر مجموعة من الإليات والتى لم تكن تسمح بانتهاج الصحف لسياسات تخالف بشكل جذري سياسات الدولة أو تمس رموز النظام،بما يضمن رقابة الدولة على ما ينشر فى الصحف،فلم تكن السلطة حينها لديها معوقات فى ترويض وتدجين الصحافة المصرية لأمتلاكها وسائل عديدة لضمان أحكام رقابتها على عشرات الصحف تسيطر عليها سيطرة شبة كاملة،فلم نسمع أن أحالت النيابة العامة صحفيين للتحقيق فى تلك الفترة بسبب انتهاك لقرار حظر النشر،على الرغم من أهمية وسخونة القضايا التى تم حظر النشر فيها،إلا أنه بعد عام 2001 تغير الوضع بعد الحراك الاجتماعي/السياسي وبدءت الدولة تفقد سيطرتها على الصحافة شيئاً فشيئاً،وذلك بظهور العديد من الصحف الخاصة،والتى لم تلتزم بسياسات النظام.

تغير بنية النخبة الحاكمة

منذ يوليو 1952 حكمت مصر نخبة تتكون غالباً من بيروقراطيين من خلفية عسكرية ،إلا أن ببداية القرن الحالي ظهر تغير بنيوي فى النخبة الحاكمة بدخول رجال الأعمال كمكون رئيسي فى تلك النخبة،وهو ما انعكس على حجم وجودهم وتأثيرهم بالحزب الحاكم أو بالبرلمان المصري انتهاءا بحضورهم الملفت كوزراء فى حكومة نظيف الحالية،وغالباً ما أرتبط دخول رجال الأعمال فى السلطة واستمرارهم بها،بمصالح متبادلة بينهم وبين النخبة الحاكمة القديمة والتى غالبا ما كانت تتكون من بيراقراطيين يدينون للنظام بالولاء التام.

هذه النتائج المترتبة على الحراك السياسي/الاجتماعي الحاصل فى المجتمع المصري،وفرت بيئة مناسبة لمناقشة العديد من القضايا والاشتباك معها بشكل كفاحي من أجل الوصول إلى مجتمع يحترم ويكرس حرية الرأي والتعبير.

وفى هذا الإطار أصدرت النيابة العامة عدة قرارات بحظر النشر فى عدة قضايا فى الثلاثة أشهر الماضية منها قضية مقتل الفنانة اللبنانية"سوزان تميم" وقضية "محمد فريد خميس"،ولأن الصحافة لم تعد كما كانت فقد نشرت بعض الصحف موضوعات صحفية(أخبار أو تحقيقات أو تقارير) على تماس مع تلك القضايا،فقامت النيابة العامة باحاله بعض تلك الصحف للتحقيق معهم،ووجهت لهم تهم بنشر أخبار تحقيق جنائي قائم والإخلال بواجب الأشراف على النشر،وذلك بموجب نص المادة 193 من قانون العقوبات.

وفيما يلي ملخص لظروف وملابسات إصدار قرار حظر النشر فى قضيتي "سوزان تميم"و"محمد فريد خميس".

قضية"سوزان تميم"

لم يكن الكثير يعرف الفنانة اللبنانية"سوزان تميم"،بل أن أغلب المصريين لم يكونوا يهتمون بتلك الفنانة أو أعمالها أو أخبارها،وهو الأمر الذى إنعكس على إهتمام الجرائد المصرية بحادثة مقتلها فى بناية"روتانا"والتى يمتلكها الملياردير السعودي"الوليد بن طلال" بأمارة دبي بدولة الأمارات العربية،ولم تهتم الصحف المصرية بالحادثة إلا بعد أن نشرت الصحف الخليجية أنباء عن تورط شخصية مصرية مرموقة فى الحادث وأن القاتل قد هرب إلى دولة عربية (مصر).

فبدءت الصحف المصرية بالأهتمام ونشر الموضوعات الصحفية (تقارير أو أخبار أو تحقيقات)والتى أغلبها كانت تدور حول دور الشخصية المصرية المرموقة فى مقتل"سوزان تميم"،وفى هذه الآثناء وبتاريخ 7/8/2008 صدر قرار من السيد المستشار/النائب العام بحظر النشر فى القضية رقم 249 لسنة 2008 الخاصة بتسليم مجرمين 4 لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب الفني المتهم فيها محسن منير علي حمدي السكري وتم أخطار جميع جهات النشر المصرية بهذا القرار،وقد جاء نص القرار كالتالي:

"بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المقيدة برقم 249 لسنة 2008 الخاصة بتسليم مجرمين 4 لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب الفني المتهم فيها محسن منير علي حمدي السكري . 

فقد أمرنا بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات اليومية والجرائد اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات ايا كانت ..........."

ولأن الصحف المصرية لا تعرف "محسن السكري" ولا تهتم بقضيته فأنها واصلت النشر فى القضية التى تهم الرأي العام المصري وهى قضية مقتل"سوزان تميم" والتى بدء يتردد أن "هشام طلعت مصطفى" متهماً بالتحريض على قتلها على يد ضابط مصري سابق.

وهو استلزم من النائب العام أن يصدر توضيحاً ويعممه على جميع وسائل الإعلام حيث صدر بتاريخ 11/8/2008 خطاب من النائب العام إلى وزير الإعلام أن هذا التحقيق متعلق بتحقيق أخر يجري حاليا في دبي في واقعة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم .

فجاء بنص الخطاب ما يلي:

 "بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المقيدة برقم 249 لسنة 2008 الخاصة بتسليم مجرمين 4 لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب الفني المتهم فيها محسن منير علي حسن السكري . 

رجاء التفضل بالإحاطة ما يؤكد علي أمرنا السابق صدوره بتاريخ 7/8/2008 وإخطار سيادتكم بشأن حظر النشر في هذه القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والجرائد اليومية  والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا كل أعمال الأعداد للنشر علما بان القضية المشار إليها أنها هي القضية الخاصة/بمقتل السيدة سوزان تميم"

ثم قام النائب العام بأحاله عدد من الصحفيين للتحقيق لجلسة تحقيق بتاريخ 13/8/2008 حيث استدعت النيابة العامة كلا من رئيس تحرير جريدة الدستور وعدد من صحفييها بالإضافة إلى رئيس تحرير جريدة الطريق للتحقيق معهم لقيامهم بنشر مقالات تتعلق بواقعة مقتل الفنانة سوزان تميم رغم صدور قرار بحظر النشر وتم توجيه تهمة نشر أخبار تتعلق بالتحقيق في القضية رقم 249 ورقم 4 لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب الفني والخاص بواقعة مقتل سوزان تميم رغم صدور قرار النائب العام بحظر النشر وذلك طبقا لنص المادة 193 من قانون العقوبات المصري "فقرة أ".

وبعد فترة فوجئ الرأي العام المصري بإحاله "هشام طلعت مصطفى" و"محسن السكري" بتهمة قتل الفنانة اللبنانية "سوزان تميم عبد الستار"،وذلك بعد أن إحالت النيابة الأمارتية ملف القضية إلى مصر.

قضية محمد فريد خميس

ترددت أنباء قوية فى نهاية شهر أغسطس الماضي عن رفع الحصانة عن عضو مجلس الشوري المصري ورجل الأعمال المعروف"محمد فريد خميس"،كما ترددت أنباء عن استدعاءه للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا،فى أحدى القضايا.

وقد أهتمت الصحف المصرية بتلك الأنباء ونشرت بعضها موضوعات صحفية(تقارير أو أخبار أو تحقيقات) حول هذا الموضوع،وفى هذه الآثناء فوجئ الرأي العام بإحاله عدد من الصحفيين التابعين لعدد من الصحف للتحقيق أمام النيابة العامة بتهمة خرق حظر النشر فى أحدى القضايا المتهم فيها أحد المحامين.

فقد قرر النائب العام أحاله عدد من الصحفيين من جريدتى "البديل" و" الطريق" للتحقيقات لانتهاكهم أمراً صادراً بحظر النشر فى أحدى القضايا المتهم فيها السيد/رأفت المسلمى وآخرين،ووجهت لهم النيابة العامة تهمتى:

1- نشر أخبار عن تحقيق جنائي قائم رغم صدور قرار من النائب العام بحظر النشر 

2- الإخلال بواجب الإشراف على النشر بأن سمحوا بنشر أخبار عن تحقيق جنائي قائم رغم صدور قرار النائب العام بحظر النشر.

وذلك وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 193 من قانون العقوبات. 

وفوجئ الجميع آثناء حضور التحقيقات بوجود قرار بحظر النشر يرجع تاريخه إلى أول يونيه الماضي بحظر النشر فى قضية متهم فيها أحد المحامين والتى تحمل رقم 771 لسنة 2008 حصر أمن دولة عليا،ولم يعلن بها إياً من الصحفيين.

وعلى الرغم من أن الصحف التى تمت احالتها للتحقيق لم تدافع(أمام جهة التحقيق)عن حقها فى النشر،وقد يرجع ذلك إلى الالتباس الذى حدث فى إصدار القرار بالحظر(كما حدث فى قرار حظر النشر فى قضية "سوزان تميم") أو إلى جهل الصحف بوجود قرار بحظر النشر من الأصل(وهو ما حدث فى قضية"محمد فريد خميس")،وهو ما وفر ثغرات قانونية لتلك الصحف والصحفيين المتهمين أمام النيابة العامة،إلا أن الظروف المتغيرة فى مصر جعلت النيابة تفسر صدور هذه القرارات هو حماية مصحلة التحقيق وحماية الأقتصاد القومى وخاصة أن المتهمين فى تلك القضايا من رجال الأعمال،وهو تفسير لم يتضمن فى بيان النائب العام باحاله "هشام طلعت مصطفى" وأخر بتهمة التحريض على قتل الفنانة اللبنانية"سوزان تميم"،وانما ورد على لسان مصادر قضائية
.

وسوف نحاول فى تلك الورقة الإجابة على عدة تساؤلات تفرضها مناقشة قرارات حظر النشر فى بعض القضاياً أول تلك الأسئلة ما هى الجهات التى تصدر قرارات حظر النشر ثم ما هو السند التشريعي لتلك الجهات فى إصدار قرارات حظر النشر،وملتفتين إلى حظر النشر فى القوانين المصرية،وما مدى اتساق تلك القرارات مع الدستور المصري والنصوص الحمائية للصحافة والمواثيق الدولية وخاصة المواثيق الحمائية لحرية الرأي والتعبير والحق فى المعرفة وتداول المعلومات.

أولاً:الجهات التى تملك حظر النشر فى القضايا 

على الرغم من أن القوانين المصرية تتضمن عدة نصوص تحظر النشر فى بعض القضايا وخاصة ما يتعلق منها بالطفل أو بقضايا الأحوال الشخصية عموماً،إلا أننا سوف نركز على النصوص الواردة بقانون العقوبات لأهميتها والتى تتضح من عدة زاويا أولها أن غالباً ما تستند قرارات حظر النشر إلى تلك النصوص وثانيها أنها  وثيقة الصلة بدور الصحافة وحرية التعبير فى مصر.

ويتضمن قانون العقوبات عدة نصوص تشمل نصوص عقابية لمخالفة قرارات بعض الجهات(مثل النيابة العامة أو مجلس الشعب أو المحاكم) بحظر النشر أو بفرض السرية على بعض أعمالها،ورغم أن مجلس الشعب لا يصدر قرارات بحظر النشر فى القضايا،وأن هناك جهات رقابية أخري،ولكننا رأينا الآشارة إليه فى تلك الورقة لأهميته،وفيما يلي بعض النصوص العقابية.

حظر نشر وقائع الجلسات

المادة (189)
 

"يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة  آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ماجرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية .

ولاعقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم  .

مع ذلك ففى الدعاوى التي لايجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى  أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذا القانون مالم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه."

المادة (190)

  فى غير الدعاوى التي تقع فى حكم المادة السابق يجوز للمحاكم  نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر  فى سبيل  المحافظة على النظام العام  أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها آو بعضها  بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة  آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (191) 

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق  المتقدم ذكرها ماجرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ماجرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم .

حظر نشر المناقشات السرية لمجلس الشعب أو النشر بسوء قصد 

المادة (192) 

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق  المتقدم ذكرها ماجرى من المناقشات فى الجلسات السرية لمجلس الشعب  أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ماجرى فى الجلسات العلنية فى المجلس المذكور.

حظر نشر تحقيقات النيابة العامة 

المادة (193)

يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة  آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:

أ- أخبار بشان تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت  إذاعة شىء منه  مراعاة للنظام العام أو للأداب أو لظهور الحقيقة.

ب- أو أخبارا بشان التحقيقات أو المرافعات  فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.

جريمة التأثير على هيئة قضائية 

المادة(187)
 

"يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها  التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة  من جهات القضاء فى  البلاد أو فى رجال القضاء  أو النيابة أو غيرهم من الموظفين  المكلفين  بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون  لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التجقيق أو فى أمورا من شانها منع شخص  من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام  لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده."

وبالنظر إلى تلك النصوص نجد أن العقاب على انتهاك قرارات حظر النشر شرع من من أجل ثلاث جهات هي القضاء وجهات التحقيق(النيابة العامة) ومجلس الشعب،كما وضعت تلك النصوص عبارات فضفاضة فى تناولها لمبررات حظر النشر وذلك مثل"مراعاه للأداب العامة " أو"النظام العام" أو"مصلحة التحقيق"،وهى عبارات واسعة ولا يحكمها ضوابط قانونية أو معايير واضحة فضلاً على أنها تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان،فما يخل بالنظام العام أو الأداب العامة فى نهاية القرن المنصرم قد لا يكون صالحاً لفعل ذات التأثير فى الوقت الراهن.

 ثانياً: السند القانوني لقرارات حظر النشر

يتضمن قانون العقوبات نصوصاً عقابية لمخالفة قرارات حظر النشر التى تصدرها الجهات المختلفة (كما أوضحنا سلفاً)،إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه ما هو السند التشريعي أو القانوني لقرارات تلك الجهات بحظر النشر، وسوف نستعرض فى هذا القسم من الورقة السند القانوني لإصدار مثل هذه القرارات إلا أننا سوف نفرق قبل هذا الاستعراض بين حظر النشر بموجب القانون وحظر النشر بموجب قرار وذلك على النحو التالي:

الحظر بقرار والحظر بموجب القانون

يجدر بنا الآشارة إلى أن الحماية الجنائية للأسرار العسكرية وأسرار الأمن القومي(والمنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج")،لا تتطلب صدور قرار من جهة ما بحظر النشر،فتلك المعلومات محظور نشرها من الأصل،وقد حددت المادة 85 من قانون العقوبات ما يقصد بالأسرار
،وهى قيود أخري على النشر فى مصر(يجب الاشتباك معها ولكننا نري أنها خارج نطاق الحظر بقرارات من جهات بعينها،وأن كان يجب الاشتباك معها،باعتبارها قيداً على حرية التعبير وحرية الصحافة والحق فى المعرفة وتداول المعلومات.

بينما تختلف قرارات حظر النشر التى تصدرها الجهات المختلفة،عن حظر النشر فيما يتعلق بالأسرار العسكرية والأمن القومي،فى أن حظر النشر فى الحالة الأولي معلق على صدور قرار من تلك الجهة،بينما فى الحالة الثانية يكون الحظر هو الأصل ولا يكون معلق على صدور قرار ما.

وبعد أن فرغنا من تلك الآشارة الواجبة،فأننا سوف نستعرض السند القانونى للجهات التى تصدر قرار بحظر النشر وذلك على النحو التالي:

ما هو السند القانوني لحظر نشر التحقيقات؟

ليس صحيحاً أن النيابة العامة تستند فى إصدار قراراتها لحظر النشر على نص المادة 193 من قانون العقوبات سالفة الذكر،فالمادة الأخيرة وضعت عقاباً على مخالفة قرار حظر النشر أو إجراء التحقيق فى غيبة الخصوم،ولم تعطى للنيابة العامة أو جه ما الحق فى إصدار تلك القرارات،إلا أنه قد يفهم من النص أن للنيابة العامة(سلطة التحقيق) لها سلطة إصدار قرارات بحظر النشر.

ورغم أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم إجراء التحقيقات فى غيبة الخصوم وذلك بنص المادة 77 من القانون والتى تنص على:

"للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية  وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم  متى رأى ضرورة  ذلك لإظهار الحقيقة  وبمجرد انتهاء تلك الضرورة  يبيح لهم الإطلاع على التحقيق ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق  فى الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ."

إلا أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص تشريعي ينظم قرارات النيابة العامة بحظر النشر فى بعض القضايا،ومن ثم لم يحدد أيضاً سبل الطعن على تلك القرارات.

وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية وكذلك قانون السلطة القضائية قد خلا من نص واضح يعطى النيابة الحق فى الأمر بحظر النشر،فأنه يكون علينا الرجوع إلى القواعد العامة والتى تحدد دور النيابة العامة وسلطاتها أثناء مباشرة التحقيقات.

ويحدد القانون حدود ولاية النائب العام فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة،ومن ثم تخرج عن ولايته القضايا المنظورة أمام المحاكم بأختلاف أنواعها،إذ يكون الاختصاص بإصدار قرارات حظر النشر فيها من اختصاص المحكمة التى تنظر تلك القضية.

ويستند النائب العام فى إصدار قراراته بحظر النشر لنص المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على:

"يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة  بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .

ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء  بمقتضى القانون "

وهو ما يعرف لدى القانونيين بأن النيابة العامة هى صاحبة الدعوى العمومية ولها الهيمنة عليها،وتنتهى ولاية النائب العام أو النيابة العامة بالقضايا بمجرد إحالتها للمحاكم،فتكون الولاية هنا للأخيرة.

ويترتب على التفصيل السابق أنه لا يوجد نص تشريعي واضح يعطى للنيابة العامة حق إصدار قرارات بحظر النشر،اللهم إلا المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تحدد ولاية النائب العام بشكل عام،وهو أمر ينطوى على قصور تشريعي فاضح،إلا أنه وحتى يتم تدارك هذا القصور فأن أوامر وقرارات النيابة العامة تظل مقيدة ومحكومة بما هو مستقر عليه من قواعد قانونية ونصوص دستورية،تحرم النائب العام من هذا الإجراء من الأصل.

السند القانوني لحظر نشر القضايا المنظورة أمام المحاكم

كما سبق الآشارة فأن بمجرد إحاله النيابة العامة القضية للمحكمة المختصة فتكون للأخيرة الولاية الكاملة على الدعوى،ويجب التفرقة هنا بين المداولات (ويقصد بها مناقشة القضاة للقضية)وبين إجراءات المحاكمة،فالمدوالات سرية بطبيعتها،أما الثانية فان الأصل فيها العلانية،وما سوف نتناوله هنا هو حظر النشر عن إجراءات المحاكمة.

وتجد المحاكم سندها فى حظر النشر فى القضايا التى تنظرها فى نوعين من النصوص الأول عام وهو ماجاء  بنص المادة 169 من الدستور المصرى والتى تنص على:

"جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية"

وكذلك فى نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تنص المادة على:

"لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود،وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة (11)"

والنوع الثاني من النصوص هى نصوص خاصة وهو ما نصت عليه المادة 190 
من قانون العقوبات،والتى أعطت المحاكم الحق فى حظر نشر إجراءات المحاكمة بضوابط محدده.

وبالتالي فأن الأصل فى نشر إجراءات المحاكمة هى العلانية كما جاء بنص المادة 169 من الدستور المصري،اما الحظر فهو الاستثناء،وأن كان يعيب هذا الأستثناء أنه ورد دون ضوابط واضحة ومحددة،حيث استخدم المشرع (الدستوري أو العادى) عبارات فضفاضة وواسعة مثل" النظام العام" و"الأداب" كمبررات لإصدار قرارات حظر النشر،كما يعيب هذا الإستثناء هو أن المشرع لم ينظم الطعن على تلك قرار المحاكم بحظر النشر فى القضايا المنظورة أمامها.

السند القانوني لحظر نشر جلسات مجلس الشعب السرية

نجد السند القانوني لحظر نشر جلسات مجلس الشعب السرية فى نص المادة 106 من الدستور المصري والتى تنص على:

" جلسات مجلس الشعب علنية

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسة أو عشرين من أعضائه على الأقل،ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علينة أو سرية."

وقد حدد المشرع عقوبة لنشر وقائع تلك الجلسات السرية فى المادة 192 من قانون العقوبات سالفة الذكر.

ثالثا: مخالفة قرارات حظر النشر للدستور والمواثيق الدولية

أن القرارات التى تصدرها الجهات المختلفة بحظر النشر فى بعض القضايا،تخالف الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وذلك على النحو التالي:

قرارت حظر النشر تخالف الدستور المصري

ينص الدستور المصري الحالي الصادر عام 1971 على:

مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

المادة 48:

"حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناءا فى حالة إعلان الطوارئ أو فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون".

مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون .

مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون .

مادة (208 ) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون .

مادة (210) : للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .

فالمشرع الدستوري قد خصص فى الباب الثالث (الحقوق والحريات العامة) والرابع(سيادة القانون) ضمانات للمواطنين لحمايتهم من تغول السلطة التنفيذية(الإدارة) وخصوصاً تلك المتعلقة بالحريات والحقوق العامة والتى تكون ملازمة للإنسان وملاصقة له،وهذه الحقوق تندرج عموماً تحت مسمي الحقوق الفردية أو الحرية الشخصية ومنها الحق فى الأمن والأمان الشخصي،وحرية الرأي والتعبير،وحرية التنقل وغيرها من الحقوق والحريات وتقول محكمتنا الدستورية فى هذه الحقوق أن يجب على الدولة الإلتزام بالحد الأدنى المتوافر فى الدول الديمقراطية ،حيث قالت المحكمة الدستورية:

" وحيث أن الدستور ينص فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى.

وحيث أن مؤدى هذه النصوص - مرتبطة بالمادة 65 من الدستور - أنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار، والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة."

(10 23/1/ الحكم فى الطعن رقم 22 لسنة 8 قضائية "دستورية" السبت 4 يناير سنة 1992 - الجريدة الرسمية - العدد 4 فى 1992)

وتشكل تلك النصوص الدستورية حماية للمواطنين وقيداً على السلطة أيا كانت طبيعيتها فى ممارسة أعمالها،فهي من زاوية تشكل قيداً على السلطة التشريعية عند تشريع القوانين حيث يجب أن تلتزم وتراعي عدم مخالفة تلك النصوص الدستورية،ومن زاوية أخري تشكل قيداً على السلطة التنفيذية (أو جهة الإدارة) أثناء تنفيذها للقوانين واللوائح،وعند إصدارها للقرارات الإدارية.

كما وضع المشرع الدستورى ضمانات دستورية هامة للصحافة فى الفصل الثانى من الباب السابع،وذلك فى المواد من 206 وحتى 211 من الدستور حيث اعتبر الصحافة "سلطة شعبية" ( مادة 206) وأقر بدور الصحافة فى تكوين وتوجيه الرأي العام فى خدمة المجتمع كما اقر بحرية الصحافة وحرية إصدار الصحف (المواد 207 و 208 و 209) بينما قرر فى المادة 210 من الدستور بحق الصحفيين فى الحصول على المعلومات والأنباء،وهى النصوص الدستورية التى تتوافق مع التزامات مصر الدولية – كما سنوضح لاحقاً – والتى تشكل مع نص المادتى 47 و48 الأطار الدستورى لحرية التعبير باعتبارها الحرية الأصل والتى يتفرع منها الحقوق الأخري ومنها الحق فى المعرفة وتداول المعلومات.

وبتطبيق المواد الدستورية سالفة الذكر على قرارات حظر النشر،فأننا نجد أن تلك القرارات قد جاءت مخالفة لتلك النصوص،منتهكةً لمبادئ اعتبرتها المحكمة الدستورية العليا معياراً للدول الديمقراطية،فقد جاء قرار حظر النشر واضعاً قيداً على الصحافة (بمفهومها الواسع مرئية أو مسموعة) بحظر النشر.

مخالفة قرارات حظر النشر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

تنص المادة  19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:

"لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية".

تنص المادة 19 من العهد الدولى بشأن الحقوق المدنية والسياسية:

"1- لكل فرد الحق فى اتخاذ الآراء دون تدخل.

2- لكل فرد الحق فى حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود ….."

تنص المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الشعوب:

"1- لكل فرد الحق فى الحصول على معلومات

- كل فرد له الحق فى التعبير ونشر آرائه فى إطار القانون "

كما ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على:

المادة 19

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتى درج تسميتها "بمنظومة حقوق الإنسان"،أقرتها الأمم المختلفة بعد قرون طويلة من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وبعد حروب قضت على ملايين البشر،بهدف وضع حد أدنى من الحقوق والحريات التى تلتزم بها الدول فى مواجهه مواطنيها،واعتبرت منذ إقراراها بمثابة قرينة على تحضر الدول وتقدمها،وبعض هذه المواثيق له صفه أخلاقية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،ومن هذه المواثيق له صفة إلزامية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وترتب تلك المواثيق – كما سبق وأن اشرنا – التزامات على الدول الموقعة عليها،فمن ناحية فأن تلك المواثيق تعد بمجرد التوقيع والتصديق عليها جزءا من القانون الوطنى الداخلي للدولة وذلك وفقا للقانون الدولي،وهو ما نصت عليه المادة (151) من الدستور المصري حيث نصت على:

"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها ."

وبذلك تكون المواثيق والمعاهدات التى وقعت عليها مصر وتم التصديق عليها هى جزء من التشريع الداخلي وذلك بنص المادة (151) من الدستور المصري،ومن زاوية أخري فأن الدول تلتزم بالمواثيق التى توقع عليها فقد تطور القانون الدولي،بقيام منظمة الأمم المتحدة،حيث بدأت تتواري نظرية أعمال السيادة(والتى طالما تحججت بها الدول الاستبدادية للتنصل من التزاماتها الدولية)،وهو ما كان مقبولاً فى زمن قيام عصبة الأمم،حيث يري جانب من الفقه الدولي وبحق،بأنه بإنشاء منظمة الأمم المتحدة،فقد أصبح للمجتمع الدولي(ممثلاً فى الأمم المتحدة)الحق فى مراقبة مدى التزام الدول بالتزاماتها الدولية،وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وبذلك تكون قرارات حظر النشر قد انتهكت الحق فى التعبير بما يشمله من الحق فى النشر والحق فى حرية الصحافة فضلا عن الحق فى المعرفة ويقصد بالأخير

" حق كل إنسان فى أن توفر له الدولة كافة السبل الملائمة لتتدفق من خلالها المعلومات والآراء والأفكار، ليختار من بينها وفقا لإرادته الحرة وعليها أن تحمى نفاذه الميسر إليها بعيدا عن تدخلها أو تدخل الغير الذى من شأنه إعاقة أو الحد أو انتقاص أو منع تمتعه بهذه الحرية.

يعتبر الحق فى المعرفة الوجه الأخر لحرية الرأى والتعبير ،فحرية التعبير فى معناها المباشر تعنى حق الأشخاص فى أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم وهو ما يحتوى ضمنيا على حق متلقي هذه الراء والأفكار والمعلومات فى وجود سبل ومنافذ تتدفق من خللها بعيدا عن التدخل من قبل الحكومة أو غيرها من الأفراد "

ووفقا لهذا لتعريف الحق فى المعرفة فأن قرارات حظر النشر قد انتهكت الحق فى المعرفة وتداول المعلومات،حيث تمثل تلك القرارات عائقاً مباشراً للممارسة الصحيحة والواجبة للحق فى المعرفة وتداول المعلومات فضلاً عن كونه قيداً على الممارسة الصحيحة للحق فى التعبير والحق فى النشر،وعائقاً عن ممارسة الصحافة لدورها فى المجتمع.

وبذلك تكون قرارات حظر النشر قد جاء مخالفا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،بالإضافة إلى غيرها من المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية كما سبقت الآشاره.

قرارات حظر النشر تخالف القانون

بالإضافة إلى النصوص الدستورية – سالفة الذكر – وكذلك ما نص عليه فى المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأضحت جزءاً من التشريع المصري الداخلي – كما أوضحنا سلفاً،يعتبر قانون تنظيم الصحافة المصري،هو السند التشريعي الداخلي المتمم لهذه المنظومة والذى يمثل قرار حظر النشر انتهاكاً لها حيث عنى المشرع المصرى على وضع ضمانات للصحافة بما يتوافق مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وذلك بوضعه عده ضمانات خاصة بإصدار الصحف وحرية الصحافة والنشر،بما يكفل الممارسة الصحيحة والواجبة للحق فى التعبير والحق فى النشر والحق فى المعرفة وتداول المعلومات حيث نص  القانون والصادر برقم 96 لسنة 1996 على :

مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.

مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.

مادة 8 – للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.

مادة 9 - يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنه تعطيل حق المواطن فى العلم والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا"

المادة 67 /فقرة أولى

المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة و تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وتقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها و استقلالها و قيامها بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع،وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلام الإجتماعي، و بما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية.
ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين على النحو المبين في هذا القانون."

ومن جماع النصوص القانونية سالفة الذكر يتضح أن المشرع المصرى قد أصبغ على الصحافة والعمل الصحفى حماية واجبه التزاماً منه بأحكام الدستور وبالمواثيق الدولية،ولذلك فقد جاءت نصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 مردده لضمانات وضعها الدستور،ولم يأتى القانون إلا بتفصيل تلك الضمانات والحماية الواجبة للصحافة والعمل الصحفى،منها حظر الرقابة أو المصادرة على الصحف والتأكيد على حق الصحفى فى الحصول على المعلومات وحق نشرها(المواد4، 5،8 من قانون تنظيم الصحافة)،ولم يقتصر المشرع على ذلك بل قرر فى المادة 9 من القانون سالف الذكر على ضمان حصول المواطنين على حقهم فى المعرفة وتداول المعلومات ووضع قيد على ذلك الحق وهو"عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن مصالح الوطن العليا،بينما قرر أنه من ضمن أدوار وأهداف المجلس الأعلى للصحافة هو ضمان حصول المواطن على حقه فى المعرفة وتداول المعلومات( المادة 67 من القانون رقم 96 لسنة 1996).

ومن جماع النصوص القانونية السابقة نجد أن قرارات حظر النشر،قد جاء مخالفاً لقانون تنظيم الصحافة ( المواد 8 و 9 و67 فقرة أولى من القانون 96 لسنة 1996) 

رابعاًً: العوار الدستوري لمواد حظر النشر 

وسوف نتناول فى هذا القسم العوار الدستوري لمواد قانون العقوبات التى تعاقب على النشر فى القضايا الصادر بشأنها قرارات حظر نشر من الجهات المختلفة.

والمواد الطعينة هى 187 و 189 و 190 و 191 و192 و193 من قانون العقوبات والسالف ذكرها فى صدر تلك الورقة.

ولما كانت تلك النصوص قد جاءت مخالفة للمبادئ الدستورية وخاصة المبادئ الواردة فى المواد 47 و 48 و 62 و 206 و 207 و 208 من الدستور المصرى وذلك على النحو التالي:

مخالفة المواد الطعينة للحق فى حرية الرأي والتعبير

نظم المشرع الدستورى كفالة الحق فى حرية الرأي والتعبير فى نص المادة 47 من الدستور والتى جرى نصها على:

" مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

ويعتبر البعض وبحق أن حرية التعبير هى الحرية الأصل والتى يتفرع منها الحقوق الأخري وبدونها تكون ممارسة غيرها من الحقوق مثل الحق فى الاجتماع غير ذى معنى أو جدوى
.

وعلى الرغم من أن المادة 47 من الدستور قد حددت بأن ممارسة الحق فى التعبير يكون فى " حدود القانون"،إلا أن هذا لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يعطى للقانون الذى ينظم الحق الدستورى ميزة على النص الدستوري فمن زاوية أن النص الدستورى هو الأولى بالتطبيق ومن زاوية أخري فأن

وفى ذلك يقول الأستاذ/أحمد سيف الإسلام فى دراستة المعنونة " مدى دستورية التنظيم التشريعي المصري لجريمتى السب والقذف صـ 27  وما بعدها

"للالمام بخطة المشرع الدستورى فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير،يلزمنا استعراض عدة مواد دستورية وقراءاتها معا،إعمال للمبدأ الدستورى القائل بأن نصوص الدستور متساندة ومتكاملة، وفى ذلك

الاتجاه قضت محكمتنا الدستورية العليا بأنه:

"وحيث إن الاصل فى النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها، باعتبار أن كل منها لا ينعزل عن غيره، وإن ما تجمعها تلك الوحدة العضوية التى تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالى التوفيق

بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوا، والقول بتآكلها بهتانا"

كما يلزمنا استحضار النطاق الدستورى لحدود سلطة الدولة عند قيامها بتنظيم الحقوق والحريات العا مة وفى ذلك استقرت محكمتنا الدستورية العليا على:

"وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة فى صلبها،قصدا من الشارع الد ستورى أن يكون النص عليها فى الد ستور قيدا

على المشرع العادى فيما يسنه من قواعد وأحكام، وفى حدود ما أراده الد ستور لكل منها، من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعيا فإذا خرج المشرع في ما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الد ستورى،

بأن قيد حرية أو حقا ورد فى الدستور مطلقا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا، وقع عمله التشريعى مشوبا بعيب مخالفة الدستور"

" وعند ما يحيل النص للقانون مهمة تنظيم هذه الحريات والحقوق وتحديد تخومها، فلا ينبغى أن يفهم هذا النص على أنه يمنح المشرع العادى سلطة مطلقة فى فرض الحدود، ذلك أنها يحدها أربعة قيود :

-1 على التنظيم التشريعى أل يصادر الحق أو الحرية.

-2 عليه ألا ينتقص من الحق أو الحرية.

-3 عدم جواز فرض قيود باهظة على الحرية أو الحق.

-4 مراعاة القيود الواردة فى الد ستور التى تحد من نطاق سلطته"

ومن ثم تكون المادة الدستورية هى الأصل ولا يجوز أن يخالفها المشرع العادى بنص منظم للحق الدستورى ذاته.

تعارض المواد الطعينة مع حرية الصحافة

مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون .

مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون .

ولما كانت النصوص الطعينة قد جاءت مكبله لحرية الصحافة حيث وضعت سيفاً على رقاب الصحفيين والصحف،وذلك بأن وضعت عقاباً لممارسة الصحافة دورها وخاصة فى التعبير عن اتجاهات الرأي العام والمساهمة فى تكوينة وتوجيهه،على النحو الوارد فى نص المادة (207) الأمر الذى يفرغ ما قرره الدستور من أن الصحافة تمثل سلطة شعبية تمارس دورها بحرية وباستقلال كما جاء بالمادة(206)من الدستور المصرى.

تعارض المواد الطعينة مع الحق فى المعرفة وتداول المعلومات

تنص المادة (210) :

" للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون . "

وطبقا لما سبق أن ذكرناه حول حق المعرفة فأن المواد الطعينة تنتهك الحق فى المعرفة وتداول المعلومات باعتباره أمراً أولياً لممارسة حرية التعبير،وغيرها من الحقوق والحريات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.

من جماع كل ذلك نجد أن هذه المواد الطعينة(187 و 189 و 190 و 191 و192 و193 من قانون العقوبات) تخالف المواد 48،206،207،208 من الدستور المصرى والتى أكدت على عدم جواز فرض أى نوع من الرقابة أو الوصاية على الصحافة حتى تستطيع ممارسة عمله وأداء رسالتها بحرية وإقتدار وتوفير حق المعرفة للشعب دون الخوف من السجون أو من العقوبات المالية الباهظة التى قد تعوق أداء هذه الرسالة.

كما أن هذه المواد أيضا تخالف نص المادة 62 من الدستور المصرى بما قررته بأن لكل مواطن الحق فى المساهمة فى الحياة العامة حيث أنها بهذه القيود ستحجب أى مواطن من حق إبداء رايه فى أى مسألة أو أى موضوع يخص صالح البلاد وذلك خشية هذه العقوبات المغالى فيها عليه.

كما أنها أيضا تخل بنص المادة 65 من  الدستور بما نصت عليه من خضوع الدولة للقانون ومبدأ خضوع الدولة للقانون والحقوق المسلم بها ديمقراطيا من المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا كمبدأ أساسى لبناء الدولة القانونية وهذا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بأن قررت (حيث أن المقرر أن مبدأ خضوع الدولة للقانون  - محدد على ضوء مفهوم ديمقراطى - مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة).

(قضية رقم 49 لسنة 17 ق د - ج ر - العدد 25 فى 27/6/1996)

ومن جماع ذلك يتضح لنا مدى عدم دستورية المواد  187 و 189 و 190 و 191 و192 و193 من قانون العقوبات.

الخلاصة

أن الحديث عن حظر النشر فى القضايا لم يكن ممكناً لولا توافر بيئة مناسبة،ونخبة قوية قادرة على الدفاع عن حقها ومواجهة سلطة استبدادية لا تتردد فى وضع قيود لا نهائية على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

ورغم تنوع الجهات التى تصدر قرارات حظر النشر إلا أننا رأينا تسليط الضوء على ثلاث جهات هى النيابة العامة والمحاكم باختلاف أنواعها وأخيراً مجلس الشعب لأهمية ذكرناها،وقد أوضحنا السند التشريعي لتلك الجهات فى إصدار قراراتها بالحظر وما يعتيرها من قصور تشريعي واضح.

أن قرارات حظر النشر لا تخالف فقط الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقانون تنظيم الصحافة فقط،وانما يتعدى ذلك لمخالفة دور الصحافة الحى فى المجتمع ووأد لأي تطور مهنى للصحافة.

أن قرارات الجهات بحظر النشر فى القضايا هى أحد هموم الصحافة والمهمومين بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير فى مصر،كما أن حظر النشر فى القضايا هو جزء من قيود النشر فى مصر والذى يتعدى بلا شك قضايا شائكة أو مثيرة للرأي العام،وانما يتجاوز ذلك دولة يعتمد تراثها على الحظر،فالأصل هو الحظر،والذى يعكس تشكك فى دور الصحافة،وإزدراء للحق فى المعرفة وتداول المعلومات.

ولذلك فأن علينا جميعاً كمهمومين ومهتمين بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة فى مصر أن نستغل البيئة التى خلقها حراك سياسي/اجتماعي،قد ننجح من خلاله ليس على مجرد مواجهة قرارات بحظر النشر ولكن بتوفير بيئة تشريعية ومجتمعية داعمه لحرية التعبير فى مصر.

وثائق وملاحق 

مذكرة دفاع مركز هشام مبارك للقانون فى قضية أختراق حظر النشر فى قضية تحقيقات مقتل سوزان تميم
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     مركز هشام  مبارك  للقانون

 من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان 

           من خلال الحملات والتقاضى والبحث القانونى

محكمة جنح مستأنف السيدة زينب

دائرة يوم (الأثنين) 

       مذكرة بدفاع

3- السيد/  فاروق الدسوقى محمد                               
متهم

4- السيد/يسري محمد البدرى                                          متهم

5- السيد/مجدى محمود عبد الله الجلاد                                 متهم

6- السيد/إبراهيم مصطفى عبد الرحيم                                  متهم 

7- السيد/عباس مسعد السيد الطرابيلي                                  متهم

فى القضية رقم 17532 لسنة 2008 جنح السيدة زينب والمقيدة رقم 81 لسنة 2008 حصر تحقيقات جنوب القاهرة

والمستأنفة برقم           لسنة       ،والمحدد لنظرها جلسة يوم الخميس الموافق27/4/2009 

الوقائع

نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى حرصا على وقت المحكمة ،وسوف نقسم دفاعنا فى تلك المذكرة على النحو التاليى:

أولاً: بطلان قرار محكمة الجنايات بحظر النشر لمخالفته للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون المصرى.

ثانياً: إنتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الأباحة

ثالثا:عدم دستورية المادة 190 من قانون العقوبات (مادة الاتهام)

رابعا:انتفاء أركان الجريمة.

الدفـاع 

أولاً: بطلان قرار محكمة الجنايات بحظر النشر لمخالفته للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون المصرى.

أصدرت محكمة الجنايات التى تنظر القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 9 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة المتهم فيها/محسن منير على حمدى السكرى وهشام طلعت مصطفى بالقتل والتحريض على قتل المجنى عليها/سوزان تميم،وذلك بتاريخ 16/11/2008 جاء به:

" حظر نشر أي شيء عن القضية المشار إليها فى جميع وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية وغيرها من أساليب النشر المختلفة وكذلك حظر تسجيل وقائع الجلسة صوتيا أو تصويرا عدا منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي فى موضوعها وأسبابه ويقتصر التسجيل على محضر الجلسة طبقا للقانون وتستمر العلانية فيما عدا ذلك ..........."

وقد جاء هذا القرار مخالفاً للدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فضلاً عن مخالفته للقانون وخاصة قانوني الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم الصحافة (96 لسنة 1996) وذلك على النحو التالي:

قرار حظر النشر يخالف الدستور المصري

ينص الدستور المصري الحالي الصادر عام 1971 على:

مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

المادة 48:

"حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناءا فى حالة إعلان الطوارئ أو فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون".

مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون . 

مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون . 

مادة (208 ) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون . 

مادة (210) : للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .

فالمشرع الدستوري قد خصص فى الباب الثالث (الحقوق والحريات العامة) والرابع(سيادة القانون) ضمانات للمواطنين لحمايتهم من تغول السلطة التنفيذية(الإدارة) وخصوصاً تلك المتعلقة بالحريات والحقوق العامة والتى تكون ملازمة للإنسان وملاصقة له،وهذه الحقوق تندرج عموماً تحت مسمي الحقوق الفردية أو الحرية الشخصية ومنها الحق فى الأمن والأمان الشخصي،وحرية الرأي والتعبير،وحرية التنقل وغيرها من الحقوق والحريات وتقول محكمتنا الدستورية فى هذه الحقوق أن يجب على الدولة الإلتزام بالحد الأدنى المتوافر فى الدول الديمقراطية ،حيث قالت المحكمة الدستورية:

" وحيث أن الدستور ينص فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى.

وحيث أن مؤدى هذه النصوص - مرتبطة بالمادة 65 من الدستور - أنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار، والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة."

(10 23/1/ الحكم فى الطعن رقم 22 لسنة 8 قضائية "دستورية" السبت 4 يناير سنة 1992 - الجريدة الرسمية - العدد 4 فى 1992)

وتشكل تلك النصوص الدستورية حماية للمواطنين وقيداً على السلطة أي كانت طبيعيتها فى ممارسة أعمالها،فهي من زاوية تشكل قيداً على السلطة التشريعية عند تشريع القوانين حيث يجب أن تلتزم وتراعي عدم مخالفة تلك النصوص الدستورية،ومن زاوية أخري تشكل قيداً على السلطة التنفيذية (أو جهة الإدارة) أثناء تنفيذها للقوانين واللوائح،وعند إصدارها للقرارات الإدارية.

كما وضع المشرع الدستورى ضمانات دستورية هامة للصحافة فى الفصل الثانى من الباب السابع،وذلك فى المواد من 206 وحتى 211 من الدستور حيث اعتبر الصحافة "سلطة شعبية" ( مادة 206) وأقر بدور الصحافة فى تكوين وتوجيه الرأي العام فى خدمة المجتمع كما اقر بحرية الصحافة وحرية إصدار الصحف (المواد 207 و 208 و 209) بينما قرر فى المادة 210 من الدستور بحق الصحفيين فى الحصول على المعلومات والأنباء،وهى النصوص الدستورية التى تتوافق مع التزامات مصر الدولية – كما سنوضح لاحقاً – والتى تشكل مع نص المادتى 47 و48 الأطار الدستورى لحرية التعبير باعتبارها الحرية الأصل والتى يتفرع منها الحقوق الأخري ومنها الحق فى المعرفة وتداول المعلومات.

وبتطبيق المواد الدستورية سالفة الذكر على قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية السيد/ رأفت المسلمى المحامى وأخرين،فأننا نجد أن هذا القرار قد جاء مخالفاً لتلك النصوص منتهكاً لمبادئ اعتبرتها المحكمة الدستورية العليا معياراً للدول الديمقراطية،فقد جاء قرار حظر النشر واضعاً قيداً على الصحافة (بمفهومها الواسع مرئية أو مسموعة) بحظر النشر فى تلك القضية.

مخالفة قرار حظر النشر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان 

تنص المادة  19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:

 "لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية".

تنص المادة 19 من العهد الدولى بشأن الحقوق المدنية والسياسية:

"1- لكل فرد الحق فى اتخاذ الآراء ودن تدخل 

2- لكل فرد الحق فى حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود ….."

تنص المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الشعوب:

"1- لكل فرد الحق فى الحصول على معلومات

- كل فرد له الحق فى التعبير ونشر آرائه فى إطار القانون " 

كما ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على:

المادة 19

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتى درج تسميتها "بمنظومة حقوق الإنسان"،أقرتها الأمم المختلفة بعد قرون طويلة من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وبعد حروب قضت على ملايين البشر،بهدف وضع حد أدنى من الحقوق والحريات التى تلتزم بها الدول فى مواجهه مواطنيها،واعتبرت منذ إقراراها بمثابة قرينة على تحضر الدول وتقدمها،وبعض هذه المواثيق له صفه أخلاقية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،ومن هذه المواثيق له صفة إلزامية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وترتب تلك المواثيق – كما سبق وأن اشرنا – التزامات على الدول الموقعة عليها،فمن ناحية فأن تلك المواثيق تعد بمجرد التوقيع والتصديق عليها جزءا من القانون الوطنى الداخلي للدولة وذلك وفقا للقانون الدولي،وهو ما نصت عليه المادة (151) من الدستور المصري حيث نصت على:

"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها ."

وبذلك تكون المواثيق والمعاهدات التى وقعت عليها مصر وتم التصديق عليها هى جزء من التشريع الداخلي وذلك بنص المادة (151) من الدستور المصري،ومن زاوية أخري فأن الدول تلتزم بالمواثيق التى توقع عليها فقد تطور القانون الدولي،بقيام منظمة الأمم المتحدة،حيث بدأت تتواري نظرية أعمال السيادة(والتى طالما تحججت بها الدول الاستبدادية للتنصل من التزاماتها الدولية)،وهو ما كان مقبولاً فى زمن قيام عصبة الأمم،حيث يري جانب من الفقه الدولي وبحق،بأنه بإنشاء منظمة الأمم المتحدة،فقد أصبح للمجتمع الدولي (ممثلاً فى الأمم المتحدة) الحق فى مراقبة مدى التزام الدول بالتزاماتها الدولية،وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وبذلك يكون قرار محكمة الجنايات قد انتهك الحق فى التعبير بما يشمله من الحق فى النشر والحق فى حرية الصحافة فضلا عن الحق فى المعرفة ويقصد بالأخير

" حق كل إنسان فى أن توفر له الدولة كافة السبل الملائمة لتتدفق من خلالها المعلومات والآراء والأفكار، ليختار من بينها وفقا لإرادته الحرة وعليها أن تحمى نفاذه الميسر إليها بعيدا عن تدخلها أو تدخل الغير الذى من شأنه إعاقة أو الحد أو انتقاص أو منع تمتعه بهذه الحرية.

يعتبر الحق فى المعرفة الوجه الأخر لحرية الرأى والتعبير ،فحرية التعبير فى معناها المباشر تعنى حق الأشخاص فى أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم وهو ما يحتوى ضمنيا على حق متلقي هذه الراء والأفكار والمعلومات فى وجود سبل ومنافذ تتدفق من خللها بعيدا عن التدخل من قبل الحكومة أو غيرها من الأفراد "

(نقلا عن دراسة للأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد المحامى والأستاذ كريم خليل بعنوان "تأصيل الحق فى المعرفة كسلاح قضائي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير ..مقاربة أولية"،من مطبوعات مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومنشورة على موقع مركز هشام مبارك http://hmlc.katib.org/node/392 )

ووفقا لهذا لتعريف الحق فى المعرفة فأن قرار حظر النشر قد انتهك الحق فى المعرفة وتداول المعلومات،حيث جاء القرار عائقاً مباشراً للممارسة الصحيحة والواجبة للحق فى المعرفة وتداول المعلومات فضلاً عن كونه قيداً على الممارسة الصحيحة للحق فى التعبير والحق فى النشر،وعائقاً عن ممارسة الصحافة لدورها فى المجتمع.

وبذلك يكون قرار حظر النشر قد جاء مخالفا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،بالإضافة إلى غيرها من المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية كما سبقت الآشاره.

قرار حظر النشر يخالف القانون 

بالإضافة إلى النصوص الدستورية – سالفة الذكر – وكذلك ما نص عليه فى المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأضحت جزءاً من التشريع المصري الداخلي – كما أوضحنا سلفاً،يعتبر قانون تنظيم الصحافة المصري،هو السند التشريعي الداخلي المتمم لهذه المنظومة والذى يمثل قرار حظر النشر انتهاكاً لها حيث عنى المشرع المصرى على وضع ضمانات للصحافة بما يتوافق مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وذلك بوضعه عده ضمانات خاصة بإصدار الصحف وحرية الصحافة والنشر،بما يكفل الممارسة الصحيحة والواجبة للحق فى التعبير والحق فى النشر والحق فى المعرفة وتداول المعلومات حيث نص  القانون والصادر برقم 96 لسنة 1996 على :

مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.

مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.

مادة 8 – للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.

مادة 9 - يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنه تعطيل حق المواطن فى العلم والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا"

المادة 67 /فقرة أولى

المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة و تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وتقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها و استقلالها و قيامها بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع،وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلام الإجتماعي، و بما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية.
ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين على النحو المبين في هذا القانون."

كما تنص المادة 190 (مادة الاتهام)من قانون العقوبات على:

"فى غير الدعاوى التي تقع فى حكم المادة السابق يجوز للمحاكم  نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر  فى سبيل  المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها آو بعضها  بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة  آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين"

ومن جماع النصوص القانونية السابقة نجد أن قرار حظر النشر ،قد جاء مخالفاً لقانون تنظيم الصحافة ( المواد 8 و 9 و67 فقرة أولى من القانون 96 لسنة 1996) فضلا عن مخالفته للمادة 190 (مادة الاتهام) حيث أشترط المشرع توافر حالة المحافظة على النظام العام أو الأداب العامة،وهو أمر غير متحقق فى دعوانا فضلا على أنهما لم يتطرق إليه قرار حظر النشر فى قضية مقتل سوزان تميم(  حسبما جاء بقرار  بحظر النشر والمرفق بالتحقيقات).

وبذلك يكون قرار حظر النشر الصادر من محكمة الجنايات قد جاء مخالفاً للدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تعتبر جزء من التشريع الداخلى المصرى فضلا عن مخالفة ذلك القرار للقانون وخاصة قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996،وهو الأمر الذى يصيبه بالبطلان،بل ويجعله هو والعدم سواء.

ولما كان قرار حظر النشر فى قضيتنا هو دليل الاتهام ومحوره،ولما كان هذا القرار – كما أوضحنا سلفاً – قد وقع باطلاً لمخالفته للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فضلا عن القانون،فأنه هذا القرار لا يصلح لأن يكون سنداً لاتهام المتهمين.

ثانياً: عدم دستورية مادة الاتهام ( المادة 193 من قانون العقوبات)

نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلى:-

"

أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.

ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن."

وتنص المادة 193 فقرة أولى من قانون العقوبات على 

"فى غير الدعاوى التي تقع فى حكم المادة السابق يجوز للمحاكم  نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر  فى سبيل  المحافظة على النظام العام  أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها آو بعضها  بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة  آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين "

ولما كان هذا النص قد جاء مخالفاً للمبادئ الدستورية وخاصة المبادئ الواردة فى المواد 47 و 48 و 62 و 206 و 207 و 208 من الدستور المصرى وذلك على النحو التالي: 

مخالفة المادة الطعينة للحق فى حرية الرأي والتعبير

نظم المشرع الدستورى كفالة الحق فى حرية الرأي والتعبير فى نص المادة 47 من الدستور والتى جرى نصها على:

" مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

ويعتبر البعض وبحق أن حرية التعبير هى الحرية الأصل والتى يتفرع منها الحقوق الأخري وبدونها تكون ممارسة غيرها من الحقوق مثل الحق فى الاجتماع غير ذى معنى أو جدوى
.

وعلى الرغم من أن المادة 47 من الدستور قد حددت بأن ممارسة الحق فى التعبير يكون فى " حدود القانون"،إلا أن هذا لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يعطى للقانون الذى ينظم الحق الدستورى ميزة على النص الدستوري فمن زاوية أن النص الدستورى هو الأولى بالتطبيق ومن زاوية أخري فأن 

وفى ذلك يقول الأستاذ/أحمد سيف الإسلام فى دراستة المعنونة " مدى دستورية التنظيم التشريعي المصري لجريمتى السب والقذف صـ 27  وما بعدها

"للالمام بخطة المشرع الدستورى فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير،يلزمنا استعراض عدة مواد دستورية وقراءاتها معا،إعمال للمبدأ الدستورى القائل بأن نصوص الدستور متساندة ومتكاملة، وفى ذلك

الاتجاه قضت محكمتنا الدستورية العليا بأنه:

"وحيث إن الاصل فى النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها، باعتبار أن كل منها لا ينعزل عن غيره، وإن ما تجمعها تلك الوحدة العضوية التى تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالى التوفيق

بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوا، والقول بتآكلها بهتانا"

 كما يلزمنا استحضار النطاق الدستورى لحدود سلطة الدولة عند قيامها بتنظيم الحقوق والحريات العا مة وفى ذلك استقرت محكمتنا الدستورية العليا على:

"وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة فى صلبها،قصدا من الشارع الد ستورى أن يكون النص عليها فى الد ستور قيدا

على المشرع العادى فيما يسنه من قواعد وأحكام، وفى حدود ما أراده الد ستور لكل منها، من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعيا فإذا خرج المشرع في ما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الد ستورى،

بأن قيد حرية أو حقا ورد فى الدستور مطلقا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا، وقع عمله التشريعى مشوبا بعيب مخالفة الدستور"

" وعند ما يحيل النص للقانون مهمة تنظيم هذه الحريات والحقوق وتحديد تخومها، فلا ينبغى أن يفهم هذا النص على أنه يمنح المشرع العادى سلطة مطلقة فى فرض الحدود، ذلك أنها يحدها أربعة قيود :

-1 على التنظيم التشريعى أل يصادر الحق أو الحرية.

-2 عليه ألا ينتقص من الحق أو الحرية.

-3 عدم جواز فرض قيود باهظة على الحرية أو الحق.

-4 مراعاة القيود الواردة فى الد ستور التى تحد من نطاق سلطته"

(مدى دستورية التنظيم التشريعي المصري لجريمتى السب والقذف – إعداد الأستاذ أحمد سيف وأخرين – مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان – منشورة على موقع مركز هشام مبارك للقانون http://hmlc.katib.org/node/58)

ومن ثم تكون المادة الدستورية هى الأصل ولا يجوز أن يخالفها المشرع العادى بنص منظم للحق الدستورى ذاته.

تعارض المادة الطعينة مع حرية الصحافة

مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون . 

مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون . 

ولما كان نص المادة 193 من قانون العقوبات (مادة الاتهام والمدفوع بعدم دستوريتها) قد جاءت مكبله لحرية الصحافة حيث وضعت سيفاً على رقاب الصحفيين والصحف،وذلك بأن وضعت عقاباً لممارسة الصحافة دورها وخاصة فى التعبير عن اتجاهات الرأي العام والمساهمة فى تكوينة وتوجيهه،على النحو الوارد فى نص المادة (207) الأمر الذى يفرغ ما قرره الدستور من أن الصحافة تمثل سلطة شعبية تمارس دورها بحرية وباستقلال كما جاء بالمادة(206)من الدستور المصرى.

تعارض المادة الطعينة مع الحق فى المعرفة وتداول المعلومات 

تنص المادة (210) :

" للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون . "

من جماع كل ذلك نجد أن هذه المادة( 193 من قانون العقوبات) تخالف المواد 48،206،207،208 من الدستور المصرى والتى أكدت على عدم جواز فرض أى نوع من الرقابة أو الوصاية على الصحافة حتى تستطيع ممارسة عمله وأداء رسالتها بحرية وإقتدار وتوفير حق المعرفة للشعب دون الخوف من السجون أو من العقوبات المالية الباهظة التى قد تعوق أداء هذه الرسالة.

كما أن هذه المواد أيضا تخالف نص المادة 62 من الدستور المصرى بما قررته بأن لكل مواطن الحق فى المساهمة فى الحياة العامة حيث أنها بهذه القيود ستحجب أى مواطن من حق إبداء رايه فى أى مسألة أو أى موضوع يخص صالح البلاد وذلك خشية هذه العقوبات المغالى فيها عليه.

كما أنها أيضا تخل بنص المادة 65 من  الدستور بما نصت عليه من خضوع الدولة للقانون ومبدأ خضوع الدولة للقانون والحقوق المسلم بها ديمقراطيا من المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا كمبدأ أساسى لبناء الدولة القانونية وهذا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بأن قررت (حيث أن المقرر أن مبدأ خضوع الدولة للقانون  - محدد على ضوء مفهوم ديمقراطى - مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة).

(قضية رقم 49 لسنة 17 ق د - ج ر - العدد 25 فى 27/6/1996)

ومن جماع ذلك يتضح لنا مدى عدم دستورية المادة 190 من قانون العقوبات. 

انتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الأباحة 

تنص المادة 60 من قانون العقوبات على 

" لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"

على أن المشرع وضع بالنص السابق بعض الضوابط على مبدأ الإباحة ويقول الدكتور حسن سعد سند المحامى فى مؤلفه الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر.

"ويبين من هذا النص أن المشرع لم يورد مبدأ الإباحة بلا ضوابط بل قيده بشروط هى:

أ – أن يكون الفعل قد أرتكب عملا بحق مقرر بمقتضى القانون.

ب – أن يكون استعمال الحق قد تم بحسن نية دون تعسف أو حيده.

ج – الالتزام بحدود الحق وعدم تجاوزها."

( الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر – الدكتور حسن سعد سند المحامى – الطبعة الأولى 2000 – دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا – ص 108 )

ومن أهم الحقوق الخاصة بالصحافة والنشر هى الحق فى النقد بكافة أنواعه سواء كان نقداً أدبيا أو علمياً أو تاريخياً أو النقد فى المعارك الانتخابية،وهو الحق المقرر والمنصوص عليه فى المادة 47 من الدستور المصرى التى جرى نصها على:

" حرية الرأى مكفولة،ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره ...........، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى"

وأشترط الفقه عدة شروط أو أركان لتحقق إباحة الفعل المستند إلى استعمال حق النقد وهذه الأركان هى:

· أن تكون الواقعة ثابتة 

· أن يكون الفعل هو رأيا أو تعليقا على الواقعة المثبتة 

· يجب أن يكون الموضوع الذى يتناوله الناقد يتناول يهم الجمهور

· ملائمة عبارة النقد

· حسن النية "

( الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر – الدكتور حسن سعد سند المحامى – الطبعة الأولى 2000 – دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا – ص 111 وما بعدها )

وبمجرد توافر تلك الأركان فأننا نكون بصدد الحديث عن النقد المباح وهو النقد المحمى دستوريا بنص المادة 47 من الدستور المصرى سالفة الذكر،وهو أيضا الأمر الذى أكدت عليه محكمة النقض المصرية فى أكثر من حكم لها منها:

" النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره . ذلك أن النقد كان عن واقعة عامة و هو سياسة توفير الأدوية و العقاقير الطبية فى البلد و هو أمر عام يهم الجمهور . و لما كانت عبارة المقال تتلاءم و ظروف الحال و هدفها الصالح العام و لم يثبت أن الطاعن قصد التشهير بشخص معين . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس."

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 33 سنة قضائية 35 مكتب فني 16  تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1965  - صفحة رقم  787]

وبتطبيق ما سبق على دعوانا نجد أننا وبحق أمام استخدام للحقوق المقررة فى الدستور والقانون ففضلاً عن حق النقد، فأن المتهمين قد استخدموا حقوقهم فى النشر وحرية الصحافة والتعبير والحق فى المعرفة وتداول المعلومات وهى النصوص المحمية والمكفولة بنصوص المواد 47 و 48 و 206 و 207 و210 من الدستور المصرى وكذلك المادتين 8 و9 من قانون تنظيم الصحافة ( 96 لسنة 1996) وهو الأمر الذى سبق وأن أوضحنا سلفا، ويتوافر حسن النية فى المتهمين وكذلك تتوافر فيهم كافة الشروط التى تتطلبها الفقة والقضاء لإعمال هذا الدفع،فمحاكمة عضو بلجنة السياسات وعضو مجلس الشعب وأحد أباطرة رجال الاعمال فى مصر بتهمة التحريض على قتل أحدى الفنانات هو بلا شك،أمر يهم الجمهور وكذلك حسن النية متوافر حيث أن المتهمين صحفيين ووظيفتهم هو المساهمة فى الرأي العام وتكوينه وتوجيهه كما نص الدستور.

ثالثا: انتفاء أركان جريمة خرق حظر النشر 

تنص الفقرة الأولى من المادة 190 من قانون العقوبات على:

 "فى غير الدعاوى التي تقع فى حكم المادة السابق يجوز للمحاكم  نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر  فى سبيل  المحافظة على النظام العام  أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها آو بعضها  بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة  آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين"

وحسبما جاء فى القيد والوصف،فأن المتهمين الأول والثانى والرابع بأنهم:

“نشرا بعضا من المرافعة القضائية فى الدعوى رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 914 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة والمحظور نشرها بموجب القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 16/11/2008.”

بينما نسبت النيابة العامة للمتهمين الثالث والخامس بأنهم

“بصفتهم رئيس تحرير جريدتى "المصرى اليوم" و"الوفد" أخل بواجب الإشراف على نشر بعضا من المرافعة القضائية فى الدعوى رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 914 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة والمحظور نشرها....”

وبذلك يكون الفعل المادى فى الجريمة بالنسبة للمتهمين الأول والثانى والرابع،هو فعل النشر،بينما يكون الفعل المادى للجريمة بالنسبة للمتهمين الثالث والخامس هو الإخلال بواجب النشر(وذلك وفقا لنص المادة 54 من قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996).

وبتطبيق  ما سبق على دعوانا نجد أن أركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى قد انتفوا بحق المتهمين وذلك على النحو التالي:

انتفاء الركن المادى للجريمة

يفترض الركن المادى – وكما سبق وأن اوضحنا – قيام المتهمين (الأول والثانى والرابع) بنشر مرافعات قضائية صادر قرار بحظر نشرها،وهو الأمر الغير متحقق فى دعوانا وذلك على النحو التالى:

ينتفى الركن المادى فى دعوانا من زاويتين الأولى هو إنتفاء فعل النشر حيث أن المتهمين(الأول والثانى والرابع) هم محررين صحفيين وغير مسئولين عن قرار النشر،وهو ما أوضحه المتهمين فى أقوالهم بما فى ذلك المتهمين الثالث والخامس (رئيسي تحرير جريدتى المصري اليوم والوفد)،حيث أن"حياة الخبر،أو الموضوع الصحفى" يقتصر فيها دور المحرر على تحرير الخبر واستقصاءه من مصدره الصحفى،ثم تبدء دور"الحياة  للخبر" بأن يتم عرضه على رئيس المحرر المباشر(غالبا ما يكون رئيس القسم) ثم يعرض على الجهة التى يتم تجميع الأخبار بها (الديسك المركزي) والتى تكون مهمتها إعادة صياغة الخبر وتحريره بما يتواءم مع سياسة الجريدة وأهدافها،ثم يعرض على مدير التحرير أو رئيس التحرير(بحسب الأحوال)،وهى المرحلة الأخيرة فى "حياة الخبر" حيث يتم إجازته للنشر،وبذلك فأن المتهمين ينتفى – من الأصل – بحقهم فعل النشر حيث أن دورهم يقتصر على"تحرير" الخبر وليس نشره،ولما كان النشر هو المكون للفعل المادى بالجريمة وليس التحرير،فأنه بذلك ينهار الركن المادى للجريمة.

أما الزاوية الثانية لإنتفاء الركن المادى فى دعوانا هل ما تم نشره بجريدتى "المصري اليوم" و"الوفد" يمكن أن نعتبره يندرج فيما تم حظره بقرار محكمة الجنايات،أو بعبارة أخري هل ما تم نشره بالجريدتين سالفى الذكر يعد من المرافعات القضائية،وبالرجوع إلى ما نشر بالجريدتين فأنه سيتضح لنا أننا لسنا أمام نشر لمرافعات قضائية وأنما ما تم نشره هو ذكر لما جرى بجلسة المحاكمة من اقوال شهود وغيره بالإضافة إلى قرارات المحكمة بشأن الدعوى،حيث قررت تأجيلها،وهو الأمر الذى يخرج بلا شك عن مفهوم المرافعات القضائية.

إنتفاء الركن المادى للمتهمين الثالث والخامس

اسندت النيابة العامة للمتهمين الثالث والخامس رئيسي تحرير جريدتى المصري اليوم والوفد بأنها أخلا بواجب الأشراف على النشر،وأضافت المادة 54 من قانون تنظيم الصحافة (96 لسنة 1996 ) لمواد الاتهام،لتدلل على وجوب الإشراف على النشر.

والمادة 54 من القانون سالف الذكر تنص على

"يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا علي ما ينشر بها، و عدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا علي قسم معين من أقسامها.
ويشترط في رئيس التحرير و المحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
و لا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين علي الصحف و المجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية و كذلك الصحف و المجلات التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحافة.
ويحكم في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بناء على طلب المجلس الأعلى للصحافة و إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص لاغيا.”

وبالنظر لوقائع دعوانا فأننا نجد أن فعل الإخلال كما تحاول النيابة العامة أن تصوره لا يتوافر بحق المتهمين(الثالث والخامس) حيث أن المادة 54 لم تشترط أن يراجع رئيس التحرير كل الأخبار المنشورة،وانما اشترطت أن يكون هناك إشرافا فعليا على النشر وهو ما يتحقق فعليا ولكن ضمن المؤسسة الصحفية حيث يكون رئيس التحرير مسئولا عن السياسة العامة للجريدة ويشرف على مختلف الأقسام بالجريدة والتى تتنوع ما بين قسم الأخبار وقسم الحوادث وقسم الرياضة وغيرها من الأقسام والتى يكون على رأس كل قسم مسئول يتولى مراجعة الأخبار وما ينشر ثم يسلم كل ذلك لمركز تجميع الأخبار(الديسك المركزي)،وإذا كانت هناك مسئولية على رئيس التحرير فهى تكون مسئولية أدبية ومهنية،حيث أنه مسئول عن كل ما ينشر بالجريدة،أما عندما نتحدث عن المسئولية الجنائية فأن للحديث معنى أخر،حيث يجب على النيابة العامة أن تثبت أن هناك إخلالا بالنشر وقع من رئيس التحرير وهو الأمر الغير متحقق بدعوانا.

انتفاء الركن المعنوى 

على الرغم من أن أنتفاء الركن المادى للجريمة يجعلها هى والعدم سواء ومن ثم لا نحتاج إلى الحديث عن الركن المعنوى، إلا أننا وعلى سبيل الاحتياط وعلى فرص صحة ما ليس بصحيح 

يتمثل الركن المعنوى فى تلك الجريمة فى القصد الجنائي العام والذى يتكون من عنصرى العلم والإرادة،وسوف نوضح فى هذا الدفع أمرين أولهما هو أنتفاء عنصر العلم فى دعوانا والأمر الثانى هو أننا ندفع بانتفاء الركن الشرعي للجريمة وذلك على النحو التالي:

انتفاء عنصر العلم

يفترض لقيام القصد الجنائي العام أن يتوافر فى حق المتهم عنصرين أولهما العلم ويقصد هنا بالعلم أن يكون الجانى عالماً بوجود قرار بحظر النشر، رغم صدور قرار محكمة الجنايات بحظر النشر إلا أنه جاء ملتبسا وغير واضحا بالنسبة لكثير من القانونيين وليس للعاملين بمجال  الصحافة.

ولما كان الأصل هو أن الصحافة تمارس دورها كما هو منصوص عليه فى الدستور والمواثيق الدولية والأعراف الصحفية،وبفرض صحة قرار محكمة الجنايات بحظر النشر فأنه يظل استثناء على هذا الأصل.

وبانتفاء عنصر العلم فى الجريمة ينهار القصد الجنائي ومن ثم تنهار أركان الجريمة.

بناء عليه

يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهمين:


 أصلياً: 

1- وقف التحقيق وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 190 من قانون العقوبات أو تحديد أجلا مع التصريح برفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.

2- براءة المتهمين مما نسب إليهم.

وكيل المتهمين  

أحمد راغب عبد الستار 

المحامى 

مذكرة بدفاع مركز هشام مبارك للقانون فى تحقيقات النيابة العامة فى قضية خرق حظر النشر فى قضية محمد فريد خميس



















مركز هشام  مبارك  للقانون

من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان 

من خلال الحملات والتقاضى والبحث القانونى

       مذكرة بدفاع

· السيد/خالد البلشي                                      رئيس تحرير جريدة البديل   

· السيد/جمال العاصي                                    رئيس تحرير جريدة الطريق

· السيدة/ وﻻء عبد الرحمن 



المحررة بجريدة البديل

· السيد/ياسر عبد الرحمن 



المحرر بجريدة البديل

بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع المتهمين فى القضية رقم8171 لسنة 2008 

الوقائع

قرر النائب العام أحاله عدد من الصحفيين من جريدتى "البديل" و" الطريق" للتحقيقات لانتهاكهم أمراً صادراً بحظر النشر فى أحدى القضايا المتهم فيها السيد/رأفت المسلمى وآخرين،ووجهت لهم النيابة العامة تهمتى 

1- نشر أخبار عن تحقيق جنائي قائم رغم صدور قرار من النائب العام بحظر النشر 

2- الإخلال بواجب الإشراف على النشر بأن سمحوا بنشر أخبار عن تحقيق جنائي قائم رغم صدور قرار النائب العام بحظر النشر.

وذلك وفقا لنص المادة 193 من قانون العقوبات. 

وسوف نقسم مذكرتنا على النحو التالي:

أولاً: حول قرار حظر النشر ومخالفته للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون المصرى.

ثانياً: عدم دستورية المادة 193 من قانون العقوبات (مادة الاتهام)

ثالثاً:انتفاء أركان جريمة انتهاك حظر النشر 

الدفـاع 

أولاً: حول قرار حظر النشر ومخالفته للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون المصرى.

أصدر السيد المستشار النائب العام قراراً فى يونيه الماضي 2008 جاء فيه( بعد اطلاعنا عليه) 

" فقد أمرنا بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات اليومية والجرائد اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات ايا كانت ..........."

وقد جاء هذا القرار مخالفاً للدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فضلاً عن مخالفته للقانون وخاصة قانوني الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم الصحافة (96 لسنة 1996) وذلك على النحو التالي:

قرار حظر النشر يخالف الدستور المصري

ينص الدستور المصري الحالي الصادر عام 1971 على:

مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

المادة 48:

"حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناءا فى حالة إعلان الطوارئ أو فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون".

مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون . 

مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون . 

مادة (208 ) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون . 

مادة (210) : للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .

فالمشرع الدستوري قد خصص فى الباب الثالث (الحقوق والحريات العامة) والرابع(سيادة القانون) ضمانات للمواطنين لحمايتهم من تغول السلطة التنفيذية(الإدارة) وخصوصاً تلك المتعلقة بالحريات والحقوق العامة والتى تكون ملازمة للإنسان وملاصقة له،وهذه الحقوق تندرج عموماً تحت مسمي الحقوق الفردية أو الحرية الشخصية ومنها الحق فى الأمن والأمان الشخصي،وحرية الرأي والتعبير،وحرية التنقل وغيرها من الحقوق والحريات وتقول محكمتنا الدستورية فى هذه الحقوق أن يجب على الدولة الإلتزام بالحد الأدنى المتوافر فى الدول الديمقراطية ،حيث قالت المحكمة الدستورية:

" وحيث أن الدستور ينص فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى.

وحيث أن مؤدى هذه النصوص - مرتبطة بالمادة 65 من الدستور - أنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها، وتتقيد هى بها، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتها، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة، وفى هذا الإطار، والتزاما بأبعاده، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة."

(10 23/1/ الحكم فى الطعن رقم 22 لسنة 8 قضائية "دستورية" السبت 4 يناير سنة 1992 - الجريدة الرسمية - العدد 4 فى 1992)

وتشكل تلك النصوص الدستورية حماية للمواطنين وقيداً على السلطة أي كانت طبيعيتها فى ممارسة أعمالها،فهي من زاوية تشكل قيداً على السلطة التشريعية عند تشريع القوانين حيث يجب أن تلتزم وتراعي عدم مخالفة تلك النصوص الدستورية،ومن زاوية أخري تشكل قيداً على السلطة التنفيذية (أو جهة الإدارة) أثناء تنفيذها للقوانين واللوائح،وعند إصدارها للقرارات الإدارية.

كما وضع المشرع الدستورى ضمانات دستورية هامة للصحافة فى الفصل الثانى من الباب السابع،وذلك فى المواد من 206 وحتى 211 من الدستور حيث اعتبر الصحافة "سلطة شعبية" ( مادة 206) وأقر بدور الصحافة فى تكوين وتوجيه الرأي العام فى خدمة المجتمع كما اقر بحرية الصحافة وحرية إصدار الصحف (المواد 207 و 208 و 209) بينما قرر فى المادة 210 من الدستور بحق الصحفيين فى الحصول على المعلومات والأنباء،وهى النصوص الدستورية التى تتوافق مع التزامات مصر الدولية – كما سنوضح لاحقاً – والتى تشكل مع نص المادتى 47 و48 الأطار الدستورى لحرية التعبير باعتبارها الحرية الأصل والتى يتفرع منها الحقوق الأخري ومنها الحق فى المعرفة وتداول المعلومات.

وبتطبيق المواد الدستورية سالفة الذكر على قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية السيد/ رأفت المسلمى المحامى وأخرين،فأننا نجد أن هذا القرار قد جاء مخالفاً لتلك النصوص منتهكاً لمبادئ اعتبرتها المحكمة الدستورية العليا معياراً للدول الديمقراطية،فقد جاء قرار حظر النشر واضعاً قيداً على الصحافة (بمفهومها الواسع مرئية أو مسموعة) بحظر النشر فى تلك القضية.

مخالفة قرار حظر النشر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان 

تنص المادة  19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان:

 "لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية".

تنص المادة 19 من العهد الدولى بشأن الحقوق المدنية والسياسية:

"1- لكل فرد الحق فى اتخاذ الآراء ودن تدخل 

2- لكل فرد الحق فى حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود ….."

تنص المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الشعوب:

"1- لكل فرد الحق فى الحصول على معلومات

- كل فرد له الحق فى التعبير ونشر آرائه فى إطار القانون " 

كما ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على:

المادة 19

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتى درج تسميتها "بمنظومة حقوق الإنسان"،أقرتها الأمم المختلفة بعد قرون طويلة من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وبعد حروب قضت على ملايين البشر،بهدف وضع حد أدنى من الحقوق والحريات التى تلتزم بها الدول فى مواجهه مواطنيها،واعتبرت منذ إقراراها بمثابة قرينة على تحضر الدول وتقدمها،وبعض هذه المواثيق له صفه أخلاقية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،ومن هذه المواثيق له صفة إلزامية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وترتب تلك المواثيق – كما سبق وأن اشرنا – التزامات على الدول الموقعة عليها،فمن ناحية فأن تلك المواثيق تعد بمجرد التوقيع والتصديق عليها جزءا من القانون الوطنى الداخلي للدولة وذلك وفقا للقانون الدولي،وهو ما نصت عليه المادة (151) من الدستور المصري حيث نصت على:

"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها ."

وبذلك تكون المواثيق والمعاهدات التى وقعت عليها مصر وتم التصديق عليها هى جزء من التشريع الداخلي وذلك بنص المادة (151) من الدستور المصري،ومن زاوية أخري فأن الدول تلتزم بالمواثيق التى توقع عليها فقد تطور القانون الدولي،بقيام منظمة الأمم المتحدة،حيث بدأت تتواري نظرية أعمال السيادة(والتى طالما تحججت بها الدول الاستبدادية للتنصل من التزاماتها الدولية)،وهو ما كان مقبولاً فى زمن قيام عصبة الأمم،حيث يري جانب من الفقه الدولي وبحق،بأنه بإنشاء منظمة الأمم المتحدة،فقد أصبح للمجتمع الدولي (ممثلاً فى الأمم المتحدة) الحق فى مراقبة مدى التزام الدول بالتزاماتها الدولية،وذلك وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وبذلك يكون قرار النائب العام قد انتهك الحق فى التعبير بما يشمله من الحق فى النشر والحق فى حرية الصحافة فضلا عن الحق فى المعرفة ويقصد بالأخير

" حق كل إنسان فى أن توفر له الدولة كافة السبل الملائمة لتتدفق من خلالها المعلومات والآراء والأفكار، ليختار من بينها وفقا لإرادته الحرة وعليها أن تحمى نفاذه الميسر إليها بعيدا عن تدخلها أو تدخل الغير الذى من شأنه إعاقة أو الحد أو انتقاص أو منع تمتعه بهذه الحرية.

يعتبر الحق فى المعرفة الوجه الأخر لحرية الرأى والتعبير ،فحرية التعبير فى معناها المباشر تعنى حق الأشخاص فى أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم وهو ما يحتوى ضمنيا على حق متلقي هذه الراء والأفكار والمعلومات فى وجود سبل ومنافذ تتدفق من خللها بعيدا عن التدخل من قبل الحكومة أو غيرها من الأفراد "

(نقلا عن دراسة للأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد المحامى والأستاذ كريم خليل بعنوان "تأصيل الحق فى المعرفة كسلاح قضائي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير ..مقاربة أولية"،من مطبوعات مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومنشورة على موقع مركز هشام مبارك http://hmlc.katib.org/node/392 )

ووفقا لهذا لتعريف الحق فى المعرفة فأن قرار حظر النشر قد انتهك الحق فى المعرفة وتداول المعلومات،حيث جاء القرار عائقاً مباشراً للممارسة الصحيحة والواجبة للحق فى المعرفة وتداول المعلومات فضلاً عن كونه قيداً على الممارسة الصحيحة للحق فى التعبير والحق فى النشر،وعائقاً عن ممارسة الصحافة لدورها فى المجتمع.

وبذلك يكون قرار حظر النشر قد جاء مخالفا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،بالإضافة إلى غيرها من المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية كما سبقت الآشاره.

قرار حظر النشر يخالف القانون 

بالإضافة إلى النصوص الدستورية – سالفة الذكر – وكذلك ما نص عليه فى المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأضحت جزءاً من التشريع المصري الداخلي – كما أوضحنا سلفاً،يعتبر قانون تنظيم الصحافة المصري،هو السند التشريعي الداخلي المتمم لهذه المنظومة والذى يمثل قرار حظر النشر انتهاكاً لها حيث عنى المشرع المصرى على وضع ضمانات للصحافة بما يتوافق مع الدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وذلك بوضعه عده ضمانات خاصة بإصدار الصحف وحرية الصحافة والنشر،بما يكفل الممارسة الصحيحة والواجبة للحق فى التعبير والحق فى النشر والحق فى المعرفة وتداول المعلومات حيث نص  القانون والصادر برقم 96 لسنة 1996 على :

مادة 4 – فرض الرقابة علي الصحف محظور.

مادة 5 – يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري.

مادة 8 – للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.

مادة 9 - يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنه تعطيل حق المواطن فى العلم والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا"

المادة 67 /فقرة أولى

المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة و تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وتقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها و استقلالها و قيامها بممارسة سلطاتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع،وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلام الإجتماعي، و بما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال الأخبار الصحيحة والآراء والتعليقات الموضوعية.
ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين على النحو المبين في هذا القانون."

وقد حدد المشرع دور النائب العام فى قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:

المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية المصري:

"يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة  بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .

ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء  بمقتضى القانون "

وتنص المادة 193 /1 من قانون العقوبات على :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيها أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بأحدي الطرق المتقدم ذكرها :- 

3- أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة ."

ومن جماع النصوص القانونية سالفة الذكر يتضح أن المشرع المصرى قد أصبغ على الصحافة والعمل الصحفى حماية واجبه التزاماً منه بأحكام الدستور وبالمواثيق الدولية،ولذلك فقد جاءت نصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 مردده لضمانات وضعها الدستور،ولم يأتى القانون إلا بتفصيل تلك الضمانات والحماية الواجبة للصحافة والعمل الصحفى،منها حظر الرقابة أو المصادرة على الصحف والتأكيد على حق الصحفى فى الحصول على المعلومات وحق نشرها(المواد4، 5،8 من قانون تنظيم الصحافة)،ولم يقتصر المشرع على ذلك بل قرر فى المادة 9 من القانون سالف الذكر على ضمان حصول المواطنين على حقهم فى المعرفة وتداول المعلومات ووضع قيد على ذلك الحق وهو"عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن مصالح الوطن العليا،بينما قرر أنه من ضمن أدوار وأهداف المجلس الأعلى للصحافة هو ضمان حصول المواطن على حقه فى المعرفة وتداول المعلومات( المادة 67 من القانون رقم 96 لسنة 1996).

وعلى الجانب الأخر فأن المشرع قد خول النائب العام (النيابة العامة) حق مباشرة الدعوى الجنائية (المادة2 من قانون الإجراءات الجنائية)،وحدد فى المادة 193 /أ من قانون العقوبات عقوبات للنشر فى التحقيقات التى تقرر سلطة التحقيق إجراءها فى غياب خصومها أو حظرت النشر فيها مراعاه للنظام العام أو الأداب أو لظهور الحقيقة.

وقد نظم المشرع سلطة قاضى التحقيق فى إجراء التحقيق فى غيبه خصومها وذلك فى المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على :

"للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعى بالحقوق المدنية  وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم  متى رأى ضرورة  ذلك لإظهار الحقيقة  وبمجرد انتهاء تلك الضرورة  يبيح لهم الإطلاع على التحقيق ومع ذلك فلقاضي التحقيق أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ، ولهؤلاء الحق  فى الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ."

إلا أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص تشريعي ينظم قرارات النيابة العامة بحظر النشر فى بعض القضايا،ومن ثم لم يحدد أيضاً سبل الطعن على تلك القرارات.

ومن جماع النصوص القانونية السابقة نجد أن قرار حظر النشر الصادر به أمراً من النائب العام،قد جاء مخالفاً لقانون تنظيم الصحافة ( المواد 8 و 9 و67 فقرة أولى من القانون 96 لسنة 1996) فضلا عن مخالفته للمادة 193 (مادة الاتهام) حيث أشترط المشرع حالتين لحظر النشر أولهما إجراء التحقيق فى غيبة الخصوم (وهو أمر غير متحقق فى حالتنا) وثانى تلك الحالات أن يصدر قرارا من سلطة التحقيق بحظر النشر مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة،وهو ما لم يتطرق إليه قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية رأفت المسلمى وأخرين(  حسبما جاء بقرار النائب العام بحظر النشر والمرفق بالتحقيقات).

وبذلك يكون قرار حظر النشر الصادر من المستشار النائب العام قد جاء مخالفاً للدستور المصرى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تعتبر جزء من التشريع الداخلى المصرى فضلا عن مخالفة ذلك القرار للقانون وخاصة قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996،وهو الأمر الذى يصيبه بالبطلان،بل ويجعله هو والعدم سواء.

ولما كان قرار حظر النشر فى قضيتنا هو دليل الاتهام ومحوره،ولما كان هذا القرار – كما أوضحنا سلفاً – قد وقع باطلاً لمخالفته للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فضلا عن القانون،فأنه هذا القرار لا يصلح لأن يكون سنداً لاتهام المتهمين.

ثانياً: عدم دستورية مادة الاتهام ( المادة 193 من قانون العقوبات)

نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلى:-

"

أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.

ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن."

وتنص المادة 193 فقرة أولى من قانون العقوبات على 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيها أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بأحدي الطرق المتقدم ذكرها :- 

1- أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة ."

ولما كان هذا النص قد جاء مخالفاً للمبادئ الدستورية وخاصة المبادئ الواردة فى المواد 47 و 48 و 62 و 206 و 207 و 208 من الدستور المصرى وذلك على النحو التالي: 

مخالفة المادة الطعينة للحق فى حرية الرأي والتعبير

نظم المشرع الدستورى كفالة الحق فى حرية الرأي والتعبير فى نص المادة 47 من الدستور والتى جرى نصها على:

" مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

ويعتبر البعض وبحق أن حرية التعبير هى الحرية الأصل والتى يتفرع منها الحقوق الأخري وبدونها تكون ممارسة غيرها من الحقوق مثل الحق فى الاجتماع غير ذى معنى أو جدوى
.

وعلى الرغم من أن المادة 47 من الدستور قد حددت بأن ممارسة الحق فى التعبير يكون فى " حدود القانون"،إلا أن هذا لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يعطى للقانون الذى ينظم الحق الدستورى ميزة على النص الدستوري فمن زاوية أن النص الدستورى هو الأولى بالتطبيق ومن زاوية أخري فأن 

وفى ذلك يقول الأستاذ/أحمد سيف الإسلام فى دراستة المعنونة " مدى دستورية التنظيم التشريعي المصري لجريمتى السب والقذف صـ 27  وما بعدها

"للالمام بخطة المشرع الدستورى فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير،يلزمنا استعراض عدة مواد دستورية وقراءاتها معا،إعمال للمبدأ الدستورى القائل بأن نصوص الدستور متساندة ومتكاملة، وفى ذلك

الاتجاه قضت محكمتنا الدستورية العليا بأنه:

"وحيث إن الاصل فى النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها، باعتبار أن كل منها لا ينعزل عن غيره، وإن ما تجمعها تلك الوحدة العضوية التى تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالى التوفيق

بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوا، والقول بتآكلها بهتانا"

 كما يلزمنا استحضار النطاق الدستورى لحدود سلطة الدولة عند قيامها بتنظيم الحقوق والحريات العا مة وفى ذلك استقرت محكمتنا الدستورية العليا على:

"وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة فى صلبها،قصدا من الشارع الد ستورى أن يكون النص عليها فى الد ستور قيدا

على المشرع العادى فيما يسنه من قواعد وأحكام، وفى حدود ما أراده الد ستور لكل منها، من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعيا فإذا خرج المشرع في ما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الد ستورى،

بأن قيد حرية أو حقا ورد فى الدستور مطلقا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا، وقع عمله التشريعى مشوبا بعيب مخالفة الدستور"

" وعند ما يحيل النص للقانون مهمة تنظيم هذه الحريات والحقوق وتحديد تخومها، فلا ينبغى أن يفهم هذا النص على أنه يمنح المشرع العادى سلطة مطلقة فى فرض الحدود، ذلك أنها يحدها أربعة قيود :

-1 على التنظيم التشريعى أل يصادر الحق أو الحرية.

-2 عليه ألا ينتقص من الحق أو الحرية.

-3 عدم جواز فرض قيود باهظة على الحرية أو الحق.

-4 مراعاة القيود الواردة فى الد ستور التى تحد من نطاق سلطته"

(مدى دستورية التنظيم التشريعي المصري لجريمتى السب والقذف – إعداد الأستاذ أحمد سيف وأخرين – مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان – منشورة على موقع مركز هشام مبارك للقانون http://hmlc.katib.org/node/58)

ومن ثم تكون المادة الدستورية هى الأصل ولا يجوز أن يخالفها المشرع العادى بنص منظم للحق الدستورى ذاته.

تعارض المادة الطعينة مع حرية الصحافة

مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون . 

مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون . 

ولما كان نص المادة 193 من قانون العقوبات (مادة الاتهام والمدفوع بعدم دستوريتها) قد جاءت مكبله لحرية الصحافة حيث وضعت سيفاً على رقاب الصحفيين والصحف،وذلك بأن وضعت عقاباً لممارسة الصحافة دورها وخاصة فى التعبير عن اتجاهات الرأي العام والمساهمة فى تكوينة وتوجيهه،على النحو الوارد فى نص المادة (207) الأمر الذى يفرغ ما قرره الدستور من أن الصحافة تمثل سلطة شعبية تمارس دورها بحرية وباستقلال كما جاء بالمادة(206)من الدستور المصرى.

تعارض المادة الطعينة مع الحق فى المعرفة وتداول المعلومات 

تنص المادة (210) :

" للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون . "

من جماع كل ذلك نجد أن هذه المادة( 193 من قانون العقوبات) تخالف المواد 48،206،207،208 من الدستور المصرى والتى أكدت على عدم جواز فرض أى نوع من الرقابة أو الوصاية على الصحافة حتى تستطيع ممارسة عمله وأداء رسالتها بحرية وإقتدار وتوفير حق المعرفة للشعب دون الخوف من السجون أو من العقوبات المالية الباهظة التى قد تعوق أداء هذه الرسالة.

كما أن هذه المواد أيضا تخالف نص المادة 62 من الدستور المصرى بما قررته بأن لكل مواطن الحق فى المساهمة فى الحياة العامة حيث أنها بهذه القيود ستحجب أى مواطن من حق إبداء رايه فى أى مسألة أو أى موضوع يخص صالح البلاد وذلك خشية هذه العقوبات المغالى فيها عليه.

كما أنها أيضا تخل بنص المادة 65 من  الدستور بما نصت عليه من خضوع الدولة للقانون ومبدأ خضوع الدولة للقانون والحقوق المسلم بها ديمقراطيا من المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا كمبدأ أساسى لبناء الدولة القانونية وهذا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بأن قررت (حيث أن المقرر أن مبدأ خضوع الدولة للقانون  - محدد على ضوء مفهوم ديمقراطى - مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة).

(قضية رقم 49 لسنة 17 ق د - ج ر - العدد 25 فى 27/6/1996)

ومن جماع ذلك يتضح لنا مدى عدم دستورية المادة 193 من قانون العقوبات. 

ثالثا: انتفاء أركان جريمة خرق حظر النشر 

تنص الفقرة الأولى من المادة 193 من قانون العقوبات على:

" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيها أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من نشر بأحدي الطرق المتقدم ذكرها :- 

2- أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة ."

وبذلك يكون الفعل المادى فى الجريمة يتحقق بنشر أخبار تحقيق جنائى قائم فى حالة ما إذا كانت سلطة التحقيق قد قامت بإجراءه فى غيبة الخصوم أو قررت حظر إذاعة شيئ منه، أما الركن المعنوى فيتمثل فى القصد الجنائي العام والذى يفترض عنصرين هما العلم والإرادة،كما هو متعارف عليه ومستقر فى أحكام القضاء والفقة.

وبتطبيق  ما سبق على دعوانا نجد أن أركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى قد انتفوا بحق المتهمين وذلك على النحو التالي:

انتفاء الركن المادى للجريمة

يفترض الركن المادى – وكما سبق وأن اوضحنا – قيام المتهمين بنشر أخبار تحقيق جنائي قائم قررت سلطة التحقيق إجراءه فى غيبة الخصوم او حظرت إذاعته أو نشره.

فالثابت أن سلطة التحقيق – ممثله فى النائب العام – قد أصدرت قراراً بحظر النشر وهو قرار معيب – كما أوضحنا فى صدر هذه المذكرة – وبالرجوع للقرار فأننا نجد أنه على حظر النشر فى القضية رقم 771 لسنة 2008 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها أحد المحامين والذى يدعى رأفت المسلمى وأخرين،ومن ثم يكون جوهر الركن المادى فى دعوانا هو النشر عن القضية رقم 771 لسنة 2008 حصر أمن دولة عليا والخاصة بالسيد/رأفت المسلمى وأخرين.

وبالرجوع إلى الموضوعات الصحفية التى يدور حولها التحقيق نجد أنها لم تأتى بذكر لتلك القضية من قريب أو من بعيد وأنما تناولت أنباء عن رفع الحصانة عن أحدى الشخصيات العامة المصرية وهو رجل الأعمال المعروف وعضو مجلس الشورى" محمد فريد خميس"،وهو أمر طبيعي ومنطقى حيث أن موقع الأخير فى عالم رجال الأعمال وقربه من السلطة وعضويته فى مجلس الشورى المصري يجعل لزاماً على الصحف أن تتبع أخباره،وقد دارت جميع الأخبار المنشورة سواء بجريدة البديل أو جريدة الطريق أو حتى الجرائد الحكومية مثل جريدة" الأهرام " وغيرها حول الأنباء التى ترددت عن رفع الحصانة عن "محمد فريد خميس".

ومن ثم فلم يقم أي من المتهمين بنشر أخبار عن التحقيق الجنائي الوارد عليه قرار حظر النشر وهو التحقيق رقم 771 لسنة 2008 والخاص بالسيد/ رأفت المسلمى وأخرين كما جاء بأمر النائب العام بحظر النشر،وهو ما يرتب عليه انتفاء الركن المادى للجريمة.

انتفاء الركن المعنوى 

على الرغم من أن أنتفاء الركن المادى للجريمة يجعلها هى والعدم سواء ومن ثم لا نحتاج إلى الحديث عن الركن المعنوى، إلا أننا وعلى سبيل الاحتياط وعلى فرص صحة ما ليس بصحيح فأننا سوف نناقش هنا فرضية قيام المتهمين بنشر أخبار التحقيق الجنائي رقم 771 لسنة 2008 حصر أمن دولة عليا وهو ما اثبتنا سلفاً عدم صحته.

يتمثل الركن المعنوى فى تلك الجريمة فى القصد الجنائي العام والذى يتكون من عنصرى العلم والإرادة،وسوف نوضح فى هذا الدفع أمرين أولهما هو أنتفاء عنصر العلم فى دعوانا والأمر الثانى هو أننا ندفع بانتفاء الركن الشرعي للجريمة وذلك على النحو التالي:

انتفاء عنصر العلم

يفترض لقيام القصد الجنائي العام أن يتوافر فى حق المتهم عنصرين أولهما العلم ويقصد هنا بالعلم أن يكون الجانى عالماً بوجود قرار بحظر النشر فى القضية رقم 771 لسنة 2008 حصر أمن دولة عليا ( موضوع قرار النائب العام).

ولما كان الثابت أنه رغم صدور قرار النائب العام بالأمر بحظر النشر فى تلك القضية منذ يونيه 2008 إلا أنه لم يصل للمتهمين ما يفيد هذا الحظر سواء عن طريق النائب العام أو عن طريق وزارة الإعلام – كما هو متبع – أو غيرها من الطرق.

ولما كان الأصل هو أن الصحافة تمارس دورها كما هو منصوص عليه فى الدستور والمواثيق الدولية والأعراف الصحفية،وبفرض صحة قرار النائب العام بحظر النشر فأنه يظل استثناء على هذا الأصل،وهو ما أفصح عنه المشرع فى نص المادة 193 ذاتها حيث حدد حالات بعينها لتطبيق النص العقابي وهى أن تقوم سلطة التحقيق بإجراءه فى غيبة الخصوم أو أن يصدر قرار بحظر النشر فيه.

وبانتفاء عنصر العلم فى الجريمة ينهار القصد الجنائي ومن ثم تنهار أركان الجريمة.

انتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الأباحة 

تنص المادة 60 من قانون العقوبات على 

" لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"

على أن المشرع وضع بالنص السابق بعض الضوابط على مبدأ الإباحة ويقول الدكتور حسن سعد سند المحامى فى مؤلفه الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر.

" ويبين من هذا النص أن المشرع لم يورد مبدأ الإباحة بلا ضوابط بل قيده بشروط هى:

أ – أن يكون الفعل قد أرتكب عملا بحق مقرر بمقتضى القانون.

ب – أن يكون استعمال الحق قد تم بحسن نية دون تعسف أو حيده.

ج – الالتزام بحدود الحق وعدم تجاوزها."

( الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر – الدكتور حسن سعد سند المحامى – الطبعة الأولى 2000 – دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا – ص 108 )

ومن أهم الحقوق الخاصة بالصحافة والنشر هى الحق فى النقد بكافة أنواعه سواء كان نقداً أدبيا أو علمياً أو تاريخياً أو النقد فى المعارك الانتخابية،وهو الحق المقرر والمنصوص عليه فى المادة 47 من الدستور المصرى التى جرى نصها على:

" حرية الرأى مكفولة،ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره ...........، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى"

وأشترط الفقه عدة شروط أو أركان لتحقق إباحة الفعل المستند إلى استعمال حق النقد وهذه الأركان هى:

أن تكون الواقعة ثابتة 

أن يكون الفعل هو رأيا أو تعليقا على الواقعة المثبتة 

يجب أن يكون الموضوع الذى يتناوله الناقد يتناول يهم الجمهور

ملائمة عبارة النقد

حسن النية "

( الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر – الدكتور حسن سعد سند المحامى – الطبعة الأولى 2000 – دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا – ص 111 وما بعدها )

وبمجرد توافر تلك الأركان فأننا نكون بصدد الحديث عن النقد المباح وهو النقد المحمى دستوريا بنص المادة 47 من الدستور المصرى سالفة الذكر،وهو أيضا الأمر الذى أكدت عليه محكمة النقض المصرية فى أكثر من حكم لها منها:

" النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره . ذلك أن النقد كان عن واقعة عامة و هو سياسة توفير الأدوية و العقاقير الطبية فى البلد و هو أمر عام يهم الجمهور . و لما كانت عبارة المقال تتلاءم و ظروف الحال و هدفها الصالح العام و لم يثبت أن الطاعن قصد التشهير بشخص معين . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس."

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 33 سنة قضائية 35 مكتب فني 16  تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1965  - صفحة رقم  787]

وبتطبيق ما سبق على دعوانا نجد أننا وبحق أمام استخدام للحقوق المقررة فى الدستور والقانون ففضلاً عن حق النقد، فأن المتهمين قد استخدموا حقوقهم فى النشر وحرية الصحافة والتعبير والحق فى المعرفة وتداول المعلومات وهى النصوص المحمية والمكفولة بنصوص المواد 47 و 48 و 206 و 207 و210 من الدستور المصرى وكذلك المادتين 8 و9 من قانون تنظيم الصحافة ( 96 لسنة 1996) وهو الأمر الذى سبق وأن أوضحنا سلفا، ويتوافر حسن النية فى المتهمين وكذلك تتوافر فيهم كافة الشروط التى تتطلبها الفقة والقضاء لإعمال هذا الدفع، فرفع الحصانة عن أحد أباطرة رجال الأعمال فى مصر هو بلا شك أمر يهم الجمهور وكذلك حسن النية متوافر حيث أن المتهمين صحفيين ووظيفتهم هو المساهمة فى الرأي العام وتكوينه وتوجيهه كما نص الدستور.

بناء عليه

يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهمين:


 أصلياً: 

· وقف التحقيق وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 193 من قانون العقوبات أو تحديد أجلا مع التصريح برفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.

· إخلاء سبيل المتهمين من سرايا النيابة وبالضمان الشخصي.

الدفاع الحاضر مع المتهمين 

أحمد راغب عبد الستار 

المحامى 

حكم قضية خرق حظر النشر فى قضايا سوزان تميم

حكم باسم الشعب

محكمة السيدة زينب

دائرة الجنح

بالجلسة المنعقدة بسراي المحكمة يوم الخميس الموافق 26 / 2 / 2009

برئاسة المستشار / محمود زاهر                     رئيس المحكمة 

و عضوية السيد / باسل يحيى                       وكيل النيابة 

و بحضور السيد / محمد عيد                          سكرتير الجلسة  

في قضية النيابة العامة رقم 17532 لسنة 2008 جنح السيدة زينب 

ضد 

السيد / فاروق الدسوقي محمد

السيد / يسري محمد البدري 

السيد / مجدي محمود عبدالله الجلاد 

ابراهيم مصطفى عبد الرحيم الشهير ب(ابراهيم قراعة )

بعد سماع المرافعة  ومطالعة الاوراق :-

من حيث تتلخص واقعات الدعوى في سابقة خطيرة من نوعها عندما صدر قرار محكمة جنايات القاهرة في الدعوى رقم 10250 لسنة 2008 جنايات القاهرة بجلسة 16 / 11 / 2008 الذي يقضي 

منطوق اولا : حظر نشر اي شئ من القضية في جميع وسائل الاعلام المقروءة و المسموعة و المرئية وغيرها من اساليب النشر المختلفة و كذلك حظر تسجيل وقائع الجلسة الصوتيةاوتصويرا عدا منطوق قرارات المحكمة وما قد يصدر عنها من احكام سواء تحضيرية او تمهيدية و كذلك الحكم النهائي في موضوعها و اسبابها ويقتصر التسجيل على محضر الجلسة طبقا للقانون وتستمر العلانية فيما عدا ذلك ….....

و قد صدر هذا القرار لاسباب في مجملها ما شاهدته محكمة الجنايات عن كثافة في نشر اخبار الدعوى المنظورة امامه في محاولة لتوجيه الراي العام الامر الذي يعد تدخلا في شئون العدالة و المنوط تحقيقها بمعرفة القضاء وحده .

انه و رغم صدور هذا القرار و الذي جاء في بدايته حظر نشر  اي شئ من القضية الا انه

 بجلسة 20\11 \ 2008 ابدى دفاع المتهم في الجناية المشار اليها ملحوظة انه لاحظ ان جريدة المصري اليوم قد نشرت تفاصيل وقائع الجلسة 19 / 11 / 2008 خلافا لقرار المحكمة بحظر النشر لاتخاذ شئونها بهذا الشان .

وتم عرض الاوراق على السيد المستشار المحامي الاول النيابات استئناف القاهرة الذي احال الاوراق على المحامي العام الاول لنيابات جنوب فعرض الاوراق على احد روؤساء النيابة لمباشرة التحقيقات خلالها اطلع المحقق على جريدة المصري اليوم فتبين انه نشر بالصفحة الاولى مقال بعنوان الجنايات تستدعي والد سوزان تميم ومحاميتها للشهادة و تكليف النيابة العامة باحضار الشاهد السادس لجلسة اليوم والاستغناء عن سبع شهود و تضمن المقال الذي كتبه المتهمان الاول و الثاني بنشر كافة وقائع الدعوى والتي حدثت بجلسة  19\ 11\ 2008  باضافة اقوال الشهود التي استمعت لهم المحكمة .

بسؤال المتهم الثالث بتحقيقات انكر ما نسب اليه و قرر بان المقال لم يعرض عليه و ان عمله كرئيس تحرير جريدة المصري اليوم يعطيه الحق في رسم سياسات الجريدةواضاف بانه كان يعلم بقرار حظر النشر و انما نشر لا يخرج عن كونه خطأ مهني غير مقصود و ان ما تم نشره هو ذات اقوال الشاهد لتحقيقات النيابة و التي سبق و ان نشرتها الجريدة من قبل وان الداعي لنشر مرجعه خطأ الصحفيين في فهم قرار المحكمة قرر بان جريدة الوفد نشرت هي الاخرى الخبر بذات التفاصيل و بسؤال كلا من فاروق الدسوقي محمد ابو هبة المتهم الاول بالتحقيقات انكر ما نسب اليه و قرر انه مكلف بتغطية القضية امام محكمة جنوب القاهرة و ان ما نشر بالمقال ماخوذ من تحقيقات النيابة و التي سبق نشرها و انه اسندها لجلسة 19\11\2008 بذات الطريقة المنشورة بها بطريقة الاخراج الصحفي و بسؤال المتهم الثاني بتحقيقات قرر بمضمون م قرره المتهم الاول .

و حيث انه و عقب سماع اقوال المتهمين الثلاثة قام السيد وكيل النيابة المحقق بشراء جريدة الوفد العدد اسبوعي من دائرة السيد زينب و اثبت اطلاعه عليها و رفع الامر للسيد الاستاذ المستشار المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة فقام سيادته بندب ذات المحقق لتحقيق مع المتهمين الرابع و الخامس بهذا الشان فباشر التحقيق معهما و بسؤال المتهم الخامس بالتحقيقات انكر ما نسب اليه و قرر انه لم يعرض عليه الخبر و ان ما نشر لا يتعارض مع قرار المحكمة باعتباره امرا اثبت بمحضر الجلسة و انه كان عالما بقرار النشر.

 و بسؤال المتهم الرابع محرر بجريدة الوفد انكر ما نسب اليه من اتهام  و قرر انه استند فيما نشر لما اثبت لمحضر الجلسة بالاضافة الى اقوال الشاهد الثابتة بالجريدة من تحقيقات النيابة بالتصرف بالاوراق و قدمت المتهمين الخمس الى المحكمة لمعاقبتهم بالمواد 171/ اخيرة 190 , 200 مكرر أ من قانون العقوبات المادة 54 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة 

 وقدمت الاوراق بجلسة 4\12\2008 و بتلك الجلسة حضر المتهمين و كلاء عنهم و طلبوا من المحكمة بجلسة 8 \1 \ 2009 للاطلاع لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين و بالجلسة التالية حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة الاول ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة و تبين لها انها عبارة عن نشر لذات وقائع جلسات الجناية المحظورة النشر بصحف و مجلات عربية على الانترنت و مذيلة بتعليقات القارئين لتلك الاخبار بالاضافة الى صور كتاب النائب العام للسيد الاستاذ وزير الاعلام محيطا اياه بقرار المحكمة بحظر النشر مشيرا فيه ان مخالفته معاقب عليها بالمادة 189 عقوبات فضلا عن اسطوانةمدمجة مسجل عليها احدى حلقات العاشرة مساءا و المعروضة على قناة دريم الفضائية و احتوى على مناقشة بين المتهم الثالث و المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة حول كون النشر يتعلق بنص المادة 189 عقوبات تناول الاخير ما نصت عليه المادة 187 عقوبات و طويت الحافظة الثالثة على بعض الاخبار المنشورة عن الجناية محل الحظر منها من هو سابق على القرار و منها ما هو لاحق عليه . وطلب الدفاع الحاضر من المتهمين الثلاثة الاول سماع اقوال كلا من الاستاذ صلاح منتصر و الاستاذ مكرم محمد احمد و ذلك لبيان دور روؤساء الاقلام او مدير التحرير و الدور الفني للدسك المركزي للجريدة و طلب احالة الاسطوانة المدمجة لخبير لتفريغها و انضم باقي الدفاع معه في طلباته و اضاف احدهم بطلب صورة رسمية من اوراق المحضر رقم 5786 لسنة 2008 اداري الازبكية و دفع الحاضر عن المتهمين الرابع و الخامس بعدم اتصال المحكمة بالدعوى اتصالا صحيحا كون الميابة التي قامت بتحقيق غير مختصة مكانيا و طلبوا اجلا للاستعداد فاجلت المحكمة الدعوى لجلسة 22\1\2009 للاستعداد و المرافعة و ضمت الدفع الشكلي للموضوع و بالجلسة المشار اليها حضر ايضا هيئة الدفاع سالفة الذكر و صممت على ضم المحضر رقم 5786 لسنة 2008 ادارى الازبكية فطلبت المحكمة من النيابة ضم المحضر و قامت النيابة بضمه بذات الجلسة فطلب الدفاع اجلا للاستعداد و المرافعة فامهلتهم المحكمة هذا الاجل بجلسة 29\ 1\ 2009 

و بالجلسة الخيرةترافع دفاع المتهمين الثلاث الاول و دفع اولا :- بعدم دستورية نص المادة 200 مكرر أ من قانون العقوبات لمخالفته للمادة 66 من الدستور و طلب ايقاف الدعوى و احالتها للمحكمة الدستورية العليا و قدم تقرير استشاري صادر من الدكتور حمدي حسن ابو العنيين مستشار معهد الاهرام الاقليمي لصحافة و نائب رئيس جامعةمصر الدولية و عميد كلية الاعلام يشرح فيه مراحل نشر المواد الصحفية طالعته المحكمة . و دفع الدعوى بعدم انطباق القيد و الوصف على الواقعة و انتفاء الوكنين المادي و المعنوي في حق المتهمين الاول و الثاني لوقوعهما في غلط الاباحة مرجعه غموض قرار محكمة الجنايات بحضر و الدفع بانتفاء مسئوليةرئيس التحرير لعدم ثبوت اخلاله بالواجب الاشراف وطلب اصليا براءة المتهمين جميعا مما نسب اليهم و احتياطيا استعمال الرأفة و حيث ترافع دفاع المتهمين الاول و الثاني عقب ذلك و انضم للاول في دفاعه و اضاف بالدفع بعدم دستورية المادة 190 من قانون العقوبات كما دفع ببطلان قرار المحكمة بحظر النشر لمخالفته للقانونو الدستور . وطلب براءة المتهمين و قدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة و ترافع الحاضر عن المتهم الثالث بعد ان انضم للدفاع السابق و دفع بعدم اختصاص محكمة الجنح ولائيا بنظر الدعوى و عدم قبل الدعوى لانتفاءها لشرط الاحالة للمحاكمة او تحريكها بناءا على طلب المجلس الاعلى للصحافة و دفع بعدم العقاب على جريمة الاهمال او الاخلال بواجب الاشراف و الحاضر عن المتهمين الرابع و الخامس ترافع عنهما دافعا الدعوى بعدم اختصاص  النيابة العامة مكانيا في تحقيق الواقعة و انضم السابقين في دفاعهم و ترافع الحاضر عن المتهم الثالث و انضم في الدفاع السابق و دفع بانتفاء الركن المادي و المعنوي للجريمة المنصوص عليها بالمادة 200 مكرر أمن قانون العقوبات و المسندة للمتهمين و انتفاء القصد الجنائي لديهم لغموض القرار من حيث مدى تنفيذه و نطاقه و تفسيره و ترافع الحاضر عن نقيب الصحفيين فانضم لهيئة السابقة في دفاعهم و قدم حافظة مستندات طويت على حكم المحكمة الدستورية العليا طالعته المحكمة و التي قررت حجز الدعوى لجلسة 12\2\2009 ثم لجلسة اليوم لاستكمال الاطلاع .

و المحكمة تمهد قضاءها استنادا الى ما كتبه الاستاذ الجليل الدكتور جمال الدين العطيفي في مؤلفه الحماية الجنائية للخصومة من تأثر انشر طبعة دار المعاض سنة 1964 .

ان نشر اخبار التحقيق قبل ان تطرح على المحكمة قد يكون من شانه التأثير على المحكمة التي ستفصل في الخصومة فالقاضي و لو لم يكن منتخبا او محلفا لا يمكن ان يظل بمنجاة تأثير فيقبل على الدعوى متاثرا بعوامل غير مستمدة من الادلة المطروحة امامه كما ان النشر قد يكون من شأنه التاثير في الشهود الذين تعتبر اقوالهم عماد الاثبات في المسائل الجنائية و هو يخلق في الرأي العام تيارات تناصر المتهم او تناجزه و تخلق فيه اتجاه يميل الى الاعتقاد بادانة المتهم او براءته او الحكم لصالح احد اطراف الخصومة او ضده و هذا التأثير قد ينعكس بدوره على القاضي او الشاهد او كلاهما لا يمكن ان يظل منعزلا عن المجتمع الذي يعيش فيه و بذلك تتزعزع ثقة الناس في احكام القضاء الامر الذي ترى المحكمة ان ذلك يؤدي الى سقوط منبرا للعدل في بلادنا ظل طوال السنين يحمي مصالح الشعب مكرسا له كل الوقت و الجهد حتى اصبح القضاء المصري هو الجهة التي يلوذ بها المظلوم ليرد الظلم عنه – كما ان تأثير النشر في الراي العام يجعل مهمة الدفاع عن المتهم في الحصول على ادلة براءته مهمة شاقة و يجرد حق الدفاع من قيمته الحقيقية .

وحتى في مرحلة العلنية نفسها فان النشر اذا لم يقتصر على نقل وقائع المحاكمة بل تعداها الى التعليق و ابداء الراي – و هذا ما كان يحدث في القضية التي صدر فيها حكم حضر النشر بل و تعداها الى محاكمات على شاشات الفضائيات من الجماهير ﻷو غيرهم ممن ليس لهم دراية او المام بعمل القضاء فمنهم من كان يرجح البراءة و منهم من كان يرجح الادانة و هو تدخلا سافرا في شئون العدالة و يأباه كل مثقف و صاحب راي في هذه البلد – و بهذه الطريقة للنشر أو الاذاعة تحدث تأثير ضارا فضلا عن انه يعوق الاخذ بالوسائل الحديثة في الفحص الطبي و النفسي و الجتماعي الذي يجري على المتهمين و يفقد هذه الوسائل قيمتها في تحقيق اهداف السياسة الجنائية الحديثة في العقوبة .

فقد أصبح النشر عن القضايا المنظورة اما المحاكم لا ينصب على الاجراءات القضائية العلنية فحسب بل إمتدت الى تتبع الجريمة منذ وقوعها فيتصيد الصحفيون أخبارها فضلا عن الخصوم بما يحمله هوى كل منهم أو من دفاعهم أو من الشهود أو حتى عابري السبيل أمام المحاكم ممن يحلمون بالشهرة نظير ذكر اسمه في الخبر أو مشاهدته يتحدث أمام الفضائيات بما قد يحدث احيانا من الخروج على الواقع السليم الذي ترشد اليه اوراق الدعوى المطروحة على الجهة الوحيدة صاحبة الحق في الفصل في تلك الاوراق بحالها من خبرة و دراية قانونية . فلهفة الصحفي في كتابة خبر في جريدة أو إذاعة بوسائل الاعلام المختلفة – وان كنت احسبه له نجاح في مهنته – الا انها يمكن ان ترميه في احضان احد مشتهي الشهرة فيخرج به عن نطاق اعطاء الخبر الصحيح الى اعطائه خبر مكذوب فينشره و تبدأ من بعده على الخصومة و التكهن بنتيجتها بل واصدار الاحكام فيها .

و يجب التنويه ايضا الى ان القاضي عندما ينظر الدعوى يخالج عقيدته المفاضلة بين مصلحتين و يحرص على الموائمة بينهما تتمثل اولاهما :- في حماية حق المواطنين في المعرفة و متابعة الاخبار من خلال اعلام جدي صادق يحرص على خدمة الوطن و مواجهة سلبياته عن طريق تدفق المعلومات من مصادرها 

 حتى يقف الراي العام على القضايا الهامة التي تمس المجتمع و لمعرفة ما يجري فيها و تلك المصلحة قد حماها المشرع بنصوص القانون و الدستور و تقر لها المحكمة و ثانيهما :- مصلحة المجتمع في تحقيق العدالة من خلال اجراءات محاكمة تخضع لاشراف قضائي بما له من سلطة في تقدير مدى تأثير النشر لوقائع القضية على الوصول الى تحقيق العدالة  وفقا لاجراءات قانونية معقدة الا انه متى راى القاضي المنظورة امامه الاوراق ثمة تعارض بين المصلحتين وكان في شان المفاضلة بين اي منهما اولى بالرعاية فلا خلاف ان تحقيق العدل هي المصلحة المقدمة و الاولى بالرعاية على اي شئ بذلك ان العدل هو اسم المولى عز و جل و هو اساس الخلق كله فدرئ الضرر مقدم على جلب المنفعة و البين من نصوص الدستور للمتعمق في فهمه ان تحقيق العدالة مقدم على حرية الصحافة و نقل المعلومات فبقدان العدل تسقط الحرية بل و يسقط كل شئ .

و الباحث في مجال في مجال القضاء و الاحكام الصادرة عنه يجد ان القضاة في مجملهم يحفلون للمتقاضين محاكمات عادلة تعطي لكل ذي حقا حقه و لا يخشى ايا منهم لومةلائم في حكمه و لا يكون  امامه عند النطق به الا خشية المولى عز و جل و تطبيق القانون الذي اقسم على تطبيقه و احترامه عند تعيينه .

و رغم ان المشرع المصري منذ صدور قانون الاجراءات الجنائية المصري عام 1950 قد زود القاضي بالسلطة اللازمة لتمكينه من الفصل في الخصومات التي تعرض عليه بما كفل له حق التصدي للحكم في جرائم الجلسات فإن المشرع المصري قد خوله ايضا سلطة التصدي لاقامة الدعوى على من تصدر منه افعالا من شانها التأثير في القضاء و الشهود و ان الحدود التي رسمها المشرع المصري لهذه الحماية الاجراء فيه حدود ملائمة لانها تقتصر على اقامة الدعوى دون الحكم فيها . و مع ان هذه السلطة هي الوسيلة الحقيقية التي تكفل فاعلية الحماية الموضوعية الا ان القضاء المصري لم يستعمل هذه السلطة المخولة له مع قيام موجباتها حماية للخصومة و لم يكن عزوفا منه عن الالتجاء الى هذا الطريق الاستثنائي في رفع الدعوى لان القضاء المصري لم يتردد في الالتجاء اليه في حالات التصدي الاخرى و لكنه لعله ترجع الى اطمئنان هذا القضاء الى انه لا يخضع لاي تاثير النشر في القاضي نفسه و في الشهود نتيجة خلقه تيارات في الراي العام لمصلحة المتهمين و الخصوم أو ضدهم مما يخل بعدالة المحاكمات و يزعزع الثقة في نفوس الناس في سلامة الاحكام القضائية - “ يراجع المرجع السابق ص 608 “

و حيث انه للرد على الدفوع المبداة من الدفاع و التي تتحصل اولها في عدم دستورية المادة 190 من قانون العقوبات فمردود عليه بان المقرر بقضاء النقض لن النص في المادة 29 من القانون 129 لسنة 1979 من قانون العقوبات على انه تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه التالي ..(أ)...(ب)...... يبين من هذا النص انه يتسق مع القاعدة القانونية المقررة في المادة 16 من القانون 46 لسنة 19972 بشان السلطة القضائية المعدل و مفادها ان محكمة الموضوع وحدها هي المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية و ان الامر بوقف الدعوى المنظورة و تحديد ميعاد رفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها و متروك لمطلقه تقديرها و هو المعنى الذي كان يؤكده القانون 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا و القانون رقم 66 لسنة 1970 باصدار قانون الاجراءات و الرسوم امامها قبل الغائها بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لما كان ذلك و اكن يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رات عدم جدية الدفع بعدم الدستورية فانه لا تثريب عليها ان هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها …........... الخ ( طعن رقم 28972 جلسة 17/ 3/ 1998 – نظرية الدفوع في قانون الاجراءات الجنائية للمستشار الدكتور مدحت سعد الدين -طبعة نادي القضاة ص 445- 446 و يتضح من حكم النقض المشار اليه ان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية قبل الحكم اجلت نظرها و حددت اجلا لصاحب الدفع ليرفع الدعوى خلاله الى المحكمة الدستورية العليا و ان هي قدرت عدم جديته التفتت عنه و قضت في نظر الدعوى بشرط ان تعرض الدفع و تقول كلمتها فيه و الا كان حكمها معيبا بلتصور في التسبب و الاخلال بحق الدفاع .

و حيث ان المقرر بحكم المادة 196 من الدستور ان جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام و الاداب و في جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية " كما تقتضي المادة 18 من قانون السلطة القضائية انه " تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا امرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب …........الخ كما تنص 268 من قانون الاجراءات الجنائية على ذات النص .

و لما كان ما تقدم و اكن المشرع و خير فعل بالخصومة الجنائية او المدنية و بعد النص على جعلها علنية ترك للقاضي المنظورة امامه الدعوى الحق في ابقائها على الاصل العام علنية او جعلها سرية  - سواء سرية مطلقة – او سرية بسيطة – مراعاة منه على النظام العام او الاداب ومن ثم فان نص المادة 190 و التي جرى على انه " في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابق يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى ان تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام او الاداب نشر المرافعات القضائية او الاحكام كلها او بعضها باحدى الطرق المبينة في المادة 171 و من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه و لا تزيد عن عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين " فهذا النص جاء متسقا نع نص المادة 169 من الدستور و من ثم فلا ترى المحكمة عند بحثها جدية الدفع و ملائمته و من ثم تلتفت عن هذا الدفع و تنوه المحكمة الى ان تقرير سرية الجلسات سواءء المطلقة او النسبية بحظر النشر ان واقعات الدعوى المنظورة امام المحكمة و تظل العلانية على حالها هو نظام معمول به في اغلب التشريعات المتحضرة و منها التشريع الفرنسي بقانون الصحافة و قانون القضاء العسكري الفرنسي .

و حيث انه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 200 مكرر أ من قانون العقوبات المعدل بالقانون 147 لسنة 2006 و التي جرى نصها على انه " يكون للشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف او غيرها من طرق النشر و يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية اذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير او المحرر المسئول ….... و تكون مسئولية رئيس التحرير او من يقوم مقامه في الاشراف على النشر مسئولية شخصية و يعاقب على اي من الجرائم المشار اليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه و لا تجاوز العشرة الاف جنيه و ذلك اذا ثبت ان النشر كان نتيجة اخلاله بواجب الاشراف " هذه الجريمة نظمها المشرع بالقانون 147 لسنة 2006 و بمقتضى هذه المادة طالب المشرع من رؤساء التحرير الاشراف الفعلي على ما ينشر بالجريدة لضبط ادائها و عدم الخروج على ميثاق العمل الصحفي و قانون تنظيم الصحافة و تلك المادة التي اضافها المشرع متوافقةمع ما نصت عليه المادة 54 من قانون الصحافةرقم 96 لسنة 1996 من جعل الاشراف الفعلي على الجريدة ترجع الى رئيس تحريرها الذي يملك ان يمنع نشر الخبر دون ابداء اسباب كما يملك نشر اي خبر بذات الطريقة . و تلك الجريمة التي اضافها المشرع هي من الجرائم غير العمدية و التي يتمثل ركنها المادي في احدى صور الاهمال او الاخلال بالرقابة التي اعطاها اياه المشرع و قد عرف القانون المصري منذ نشأته الجرائم غير العمدية و منها ما نصت عليه في قانون العقوبات و منها ما نص عليه في القوانين الخاصة .

و  رغم ان جرائم النشر هي من الجرائم المدية التي تطلب منها المشرع ركنيها المادي و المعنوي بعنصريه العلمو الارادة الا ان جريمة رؤساء التحرير ومن في حكمهم جرائم غير عمدية ياخذ ركنها المادي احد صور الاهمال او عدم التبصر او الاحتراز و الاهمال او الاخلال او التفريط و عدم الانتباه يراد به حالة ما اذا اذا نقل الجاني عن اتخاذ ما يقتضيه واجب الحيطة و التبصر لتفادي حصول نتائج ضارة و الاهمال عمل ايجابي يمضي فيه الجاني دون مراعاة ما يجب اتخاذه من اساليب وقائية .

وحيث انه لما كان ما تقدم و كانت المحكمة اعمالا لحقها المقرر قانونا لا ترى في هذا الدفع ما يستوجب وقف الدعوى او احالة الاوراق للمحكمة الدستورية العليا و عليه تقتضي برفضه .

وحيث انه عن الدفع بانتفاء ركن الجريمة في حق المتهمان الاول و الثاني فمردود عليه بان المتهمان حسبما قررا بالتحقيقات التي اجرتها النيابة العامة لما كان بقرار المحكمة من حظر نشر اي شئ عن القضية المطروحة امامها و رغم ذلك قاما بخرق هذا الحظر و جمع المعلومات و كتابة و تحرير المقال و من ثم يعد وفقا للقانون انهم الناشرين و لا يقصد في القانون بعبارة الناشر ان يكون هو متولي النشر و الا انتهت الجريمة على المسئول عن المطبعة فهو الناشر الفعلي و لكن المقصود به محرر الخبر و كاتبه و لا ينال من ذلك ما جاء في دفاع المتهمان الاول و الثاني من انهما نشرا خبر سبق نشره من قبل و هو اقوال الشاهد الذي استمعت اليه المحكمة اذ ان قرار الحظر يشمل اي شئ في الاوراق المطروحة امام المحكمة فحتى لو صحت اقوالهم بان النشر كان لاقوال سبق نشرها وقت تحقيقات النيابة الا ان المحكمة حظرت كتابة اي شئ في هذا الموضوع باستثناء الاحكام النهائية و التمهيدية و ما هو صادر بالقرار . اما القول بوقوعهم في خطأ في الابحة مرجعه غموض القرار او المناقشات التي دارت حوله بوسائل الاعلام فمردود عليه بأن القرار جاء عاما قاصدا وقف النشر في تلك القضية المطروحة لاي اجراء يحدث فيها بإستثناء قرارات المحكمة و ما تصرح هي بنشره فمن ثم ليس بالقرار ثمة غموض اما القول بان مرجع الغلط في الاباحة ان رجال القانون انفسهم وقعو فيه كما دار بوسائل الاعلام المقدم الاسطوانة الخاصة بها او الاخبار بالقرار المرسل من سيادة النائب العام الى وزير الاعلام و المقال به ان مخالفة قرار الحظر ينطوي على جريمة بالمادة 189 عقوبات فمردود عليه بان ذلك ليس غلط في الاباحة و لو صدقنا هذا القول لقلنا ان المتهمين كانوا على استعداد عند نشرهم للخبر المعاقبة بنص المادة 189 الا انهم يرفضو العقاب بالمادة 190 و هذا امر غير صحيح فضلا عن ان المقرر فقها و قضاءا اذ كل خطأ في فهم القانون لا يؤثر في توافر القصد فلا يشترط لتوافر نية القصد الجنائي ان يعلم الجاني علما حقيقيا بنص قانون العقوبات الذي ينشئ الجريمة المنسوبة اليه ( الوسيط في قانون العقوبات القسماعام – الدكتور فتحي سرور ص 452 ) و من ثم فالمحكمة تلتفت عن هذ الدفع .

وحيث انه عن الدفع ببطلان قرار محكمة الجنايات لمخالفته للقانون و الدستور فهو دفعا غير سديد اذ ان القانون و الدستور اعطى للمحكمة الحق في ذلك بموجب المواد 190 عقوبات 169 من الدستور 18 من قانون السلطة القضائية 268 اجراءات جنائية و مواد عديدة اعطت للمحكمة الحق في جعل المحاكمة سرية او حظر النشر اخبارا عنها و المهم في القرار ان يكون مبنيا على الاسباب التي ادت اليه فهو يعد وفقا للراجح في الفقه بمثابة حكم و اذا ما راجعت المحكمة هذا القرار نجده مبني على اسباب صحيحة  تتعلق بمصلحة العدالة و التي تعتبر من بين المصالح التي يهدفالنظام العام حمايتها . فاذا كانت العلانية مقررة اصلا حماية للعدالة فانه اذا تبين ان هذه العلانية قد تلحقق الضرر بسير العدالة فان النظام العام الذي يهدف الى حماية هذه المصلحة العامة يقتضي الحد من هذه العلانية وهو ما اشارت اليه صراحة المادة السادسة من الاتفاق الاوربي لحماية حقوق الانسان اذ اجازت فرض السرية عفي الحالات الاستثنائية التي يتبين فيها للمحكمة ان مصلحة العدالة تقتضيها ( د / كامل العطيفي – المرجع السابق بند 402 ص 590 ) و من ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع .

و حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و بعدم قبولها لافتقاد شرط الاحالة لعدم تقديم طلب من المجلس الاعلى للصحافة عملا بنص المادة 54 / اخيرة من القانون 96 لسنة 1996 بشان الصحافة فهو دفاعا باطلا لا يستاهل الرد عليه اذ ان الاحالة و الاختصاص ينعقدان لهذه المحكمة نوعيا و ولائيا و مكانيا وفقا لمجريات الامور وفقا لاحكام قانون العقوبات المواد 11 , 190, 200 مكرر عقوبات و المادتين 215 , 217 اجراءات جنائية اما بخصوص المادة 54 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 فالمراد بها الا يحكم بتعطيل الجريدة الا بناءا على طلب المجلس المشار اليه فيها ومن ثم يلتفت المحكمة عن هذا الدفع و حيث انه عن موضوع الاتهام فالمقرر بنص المادة 190 من قانون العقوبات انه ف" في غير الدعاوى التي تقع في حكحم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع الدعوى ان تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام او الاداب  نشر المرافعات القضائية او الاحكام كلها او بعضها  باحدى الطرق المبينة في المادة 171 و من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه و لا تزيد عن عشرة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين " و قد تقرر هذا الحظر لاول مرة في القانون المصري بالقانون 28 لسنة 1910 الذي اضاف الى ققانون العقوبات المادة 190 المقابلة للمادة 190 الحالية و كان حظر النشر مقصورا على حالة اذا ما نبين ان نشر المرافعة القضائية ضررا بالنظام العام  مظرا لنوع الجريمة المقامة لاجلها الدعوىفيجوز للمحكمة ان تحظر نشرها كلها او بعضها فالحظر كان مقررا لاعتبارات المحافظة على النظام العام وحده و اكن مقصورا على نشر المرافعات في الدعوى دون الحكم فيها .و قد تعدل هذا النص بعد ذلك المرسوم بقانون 97 لسنة 1931 الذي اضاف الى دواعي الحظر المحافظة على الاداب كما اجاز حظر النشر على الاحكام و كذلكمد الحظر الى جميع الدعاوى و قد استقضى هذا الحظر في قانون العقوبات الحالي و تقوم سرية الجلسات على دعامتان اساسيتانلم يتركها المشرع لمشيئة القاضي بل حددها بالنص على جواز الشحظر على النشر في سبيل المحافظة على النظام او الاداب و ترك المشرع امر تقديرهماللقاضي الذي ينظر الدعوى ليزنه ببمعيار المصلحة العامة وفق النظام الجتماعي للمجتمع الذي تجري فيه المحاكمات فقد يرجع معيار النظام العام الى مصلحة العدالة التي قد تطلب في بعض الاحيان وقف النشر لحين صدور حكم يطرح بعد ذلك على الجماهير مبين فيه الاسباب التي بني عليها هذا الحكم فلا يخلق تيارات داخل المجتمع تدين او تبرئ المتهمين بل تدين لو تبرئ القضاء باكمله قبل ان يقول كلمته في الموضوع بقول الفصل مما تؤدي الى زعزعة الفقه في العدالة و التي يشار اليها بانها معصوبة العينين فلا نفرق بين الناس من حيث الشكل او الدين او النتماء السياسي او الجزئية او الملاءة …......الخ.

كل هذه الامور نكون مطروحة امام المحكمة قبل استعمال حقها في فرض سرية على الجلسات او حظر نشر اية معلومات عنها .

و جريمة المادة 190 عقوبات كما قرر المشرع هي من الجرائم العمومية و يجب توافر ركنان الركن المادي :- و يتخذ النشاط المادي في تلك الجريمة صورة النشر الذي ينصب على الدعاوى التي قررت المحكمة عدم نشر اجراءاتها و قد اشار النص الى الاسباب التي تجيز للمحكمة حضر النشر كما سلف القول و الركن اللمعنوي و يتخذصورة القصد الجنائي على هذا النحو يفترض اتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب الجريمة مع العلم بجميع عناصرها القانونية و القصد الجنائي العام يقوم على عنصري العلم و الارادة فيجب لتوافر القصد الجنائي للمتهم ان يكون عالما بالجريمة و عقوبتها و رغم ذلك تتجه نيته و ارادته الى ارتكاب الفعل المؤثر ( د/ احمد فتحي سرور المرجع السابق ص 437 )

وحيث انه لما كان ما تقدم و كان البين للمحكمة من مطالعة اوراقها و ما قررت المتهمين الاول و الثاني و الرابع بالتحقيقات علمهم لقرار المحكمة لحظر النشر و رغم ذلك قاموا بجريدتي المصري اليوم بالنسبة للمتهمين الاول و الثاني و الوفد بالنسبة للمتهم الرابع في العدد الصادر بتاريخ /20/11/2008 و من ثم ينطبق في حقهم مادة التجريم محل الاحالة و لا ينال من ذلك ما قرراه من ان النشر لخبر سبق نشره و هي اقوال الشاهد عندما سئل بالتحقيقات  النيابة اذ جاء الحظر شاملا بمنع اي شئ عن القضية عدا الاحكام فينصرف الى ما سبق نشره او غيره كما جاء باقوال المتهم الرابع من ان ما تم نشره ورد بمحضر جلسة المحكمة و هو تفسير خاطئ لقرار المحكمة يتحمل وزره وحده اذ لم يسقط فيه غيره لبيان و وضوح قرار محكمة الجنايات و يجعل محضر الجلسة هوالوحيد الذي يتم تسجيل  وقائع الجلسة به و هو امرا طبيعيا معلوم للكافة و عملا بنص المادة 267 اجراءات جنائية . ورد على كون الحظر وفقا لنص المادة 190 عقوبات يشمل المرافعات القضائية التي يرددها دفاع المتهمين دون سواها فهو دفاع ظاهر البطلان اذ المقصود بالمرافعات القضائيةكافة الاجراءات التي تتم بالمحكمة ومنها التحقيقات التي تجريها المحكمة او سماع الشهود او مرافعات النيابة كل تلك الاجراءات يشملها الحظر و بناء على ما تقدم و عملا بنص المادة 304 /2 أ.ج تقضي المحكمة بمعاقبة المتهمين الاول و الثاني و الرابع بتغريم كل منهم مبلغ عشرة الاف جنيه فضلا عن الزامهم بالمصاريف القضائية عملا بنص المادة 313 أ.ج 

· المتهمان الثالث و الخامس

و حيث انه عما نسب الى المتهمان الثالث و الخامس بصفتهما وئيسا تحرير جريدتي المصري اليوم و الوفد اخلا بواجب الاشرافعلى نشر بعضا من المرافعات القضائية في الدعوى رقم 10205لسنة 2008 جنايات قصر النيل و المقيدة برقم 914 لسنة 2008 كلي وسط القاهرة و المحظور النشر فيها بموجب قرار محكمة الجنايات الصادر بجلسة 16/11/2008فالمقرر بنص المتدة 200 مكرر امن قانون العقوبات المضافة بالقانون 147 لسنة 2006جرى نصها على ان يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات المالية في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف او غيرها من طرق النشر و يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية اذا وقعت الجريمة من رئيس تحرير او المحرر المسئول و تكون المسئولية رئيس التحرير مسئولية شخصية و يعاقب على اي من الجرائم المشار اليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه و لا تزيد عن عشرة الاف جنيه و ذلك اذا ثبت ان النشر كان نتيجة اخلاله بواجب الاشراف .

و قلنا فيما سبق سلف ان الجريمة المشار اليها بالمادة 200 مكرر أ من قانون العقوبات المضافة بالقانون 147 لسنة 2006 هي جريمة غير عمدية ياخذ الاثم الجنائي فيها شكل الخطأ و الاهمال في الرقابة على الجريدة التي يتراس تحريرها فلا يشرف اشرافا فعليا على ما يتم نشره بالجريدة ليقف عما اذا كانما يتم نشره ينطوي على مخالفة للقانون او متعديا لحق الناس في المعرفة الى الاصطدام بحرية الاخرين او التعدي عليهم بالقول … الخ . هذا الاشراف الذي اناط المشرع به رئيس التحرير يعطيه الحق في نشر  ما يصلح للنشر او رفض سواه و قد جعل المشرع مسئولية رئيس التحرير في  هذا الاشراف مسئولية شخصية له او ممن يقوم مقامه فتكون اركان هذه الجريمة على (1 ) ان يكوم المتهم رئيس تحرير لصحيفة او غيرها و هو قيد مطلوب بكل الصحف عملا بنص المادة 54 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 (2 ) ان يكون وقف النشر الذي اخل في الاشراف عليه متواجد بالعمل فلا يكون باجازة او خارج البلاد او بعيدا عن الجريدة التي يترأس تحريرها لاي سبب من الاسباب (3 ) ان يخل بواجبه في الاشراف على ما ينشر بالجريدة و يؤدي ذلك  الى نشر الاخبار محظورة او ارتكاب اي جريمة من جرائم النشر المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من القسم الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات اما القصد الجنائي في تلك الجريمة او بتعبير اخر الاثم الجنائي فالمقرر فقها و قضاءا ان اثر الخطأ غير العمدي ينصرف الى النتيجة التي يؤثرها القانون و هو لا يختلط بالارادة اذ لا بد من توافر ارادة النشاط الاجرامي المنطوي على خطأ غير عمدي فكل ما تتميز به الجريمة غير العمدية ان الجاني لم يرد النتيجة بل وقعت بسبب خطئه غير العمدي و تقوم جريمة المادة 200 مكرر أ عقوبات على عنصر الاهمال او الاخلال بواجب الاشراف على ما ينشر بالجريدة و يراد به عدم الانتباه و نكول رئيس التحرير عن اتخاذ ما يقتضيه واجب الحيطة و التبصر لتفادي حصول النتيجة الضارة و بمعنى اخر ان المتهم يقف موقفا سلبا فلم يقم بما شأنه اليلولة دون وقوع الضرر .

و حيث انه و في هذا المقام يجدر التنويه الى ان الجريمة محل هذه الجنحة و المنصوص عليها بالمادة 200 مكرر أعقوبات تختلف عن المقضي بعدم دستوريتها فبينما كانت الاولى تجعل  من رئيس التحرير او من يقوم مقامه فاعلا اصليا في جريمة النشر الذي وقع من غيره نجد المشرع في جريمة الجنحة الماثلة قد بنى جريمة جديدة سميت بجريمة الاخلال بواجب الاشراف على ما يتم نشره و تلك الجريمةلم تكن موجودة من قبل و حدد لها المشرع عقوبة تتناسب مع الجرم و هو الاهمال .

· و حيث انه لما  كان ما تقدم و كان الثابت لهذه المحكمة ان المتهمان الثالث و الخامس كانا في وقت نشر الخبار عن القضية المحظور النشر بشانها يعلمان بحظر النشر و انهما وؤساء تحرير جريدتي المصري اليوم  و الوفد و لم يثبت انهما لم يكونا غير متواجدان بمحل عملهما و رغم ذلك لم يمنعا المحررين المتهمين الاول و التاني و الرابع من نشر ما امرت  محكمة الجنايات بحظر نشره و من ثم يتوافر في حقهما ركن الاخلال بواجب فرضه عليهم القانون يستوجب معاقبتهما عنه عملا بنص المادة 304 / 2000 اجراءات جنائية مع الزامهما بالمصروفات القضائية على نحوما سيرد بالمنطوق و المحكمةتشيرر الى انه بالنسبة لما جاء بالمحضر الاداري رقم 5678 لسنة 2008 اداري الازبكية و بالاطلاع عليه و ما جاء به و الذي ه بلاغ من احد السادة المحامين عن قيام الجرائد الوطنية ( الاهرام – الاخبار – الجمهورية ) بنشر الاخبار عن القضية رغم حظر النشر فبالاطلاع على ما نشر بتلك الجرائد نجد انه يتوافق مع قرار محكمة جنايات اذ لم ينشر سوى قرار المحكمة دونها استمعت الى الشاهد دون بيان اقوال هذا الشاهد ومن ثم فلا خرق للقرار بالنسبة لهم و المحكمة فضلت ان تنوه عن ذلك في النهاية حكمها للتدليل عن ان العدالة كما سلف القول بعضوية الفنيه لا تعرف اشخاص او تيارات و انما ما يهمها هو الحق و العدالة لكل افراد المجتمع دون تمييز 

فلهذه الاسباب 

حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل عن المتهمين الخمس بتغريم كل منهم عشرة الاف جنيه لما نسب الى كل منهم مع الزامهم بالمصروفات الجنائية

( حكم أول درجة وثاني درجة)

الحكم فى قضية مجلس الدولة 

احمد نبيل الهلالى 		ربيع محمد راشد


نوال فوزى شنودة  احمد سيف الإسلام حمد


مصطفى الحسن طه		 خالد على عمر


جمال عبد المحسن  أحمد راغب عبد الستار


 محمد مصطفى جامع   	محمـد عبد العظيم


اسامة محمد خليل      حسام عبد الحليم  


أحمد ممدوح الطويل  مالك  مصطفى عدلى 


محامـــــــــــون
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نوال فوزى شنودة		احمد سيف الإسلام حمد
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اسامة محمد خليل                                 حسام عبد الحليم  
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�	  قدمت هذه الورقة فى ندوة  عن حظر النشر  بنقابة الصحفيين 15 – 10- 2008 والتى قام بتنظيمها مركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وجريدة البديل اليومية.


�	 � HYPERLINK "http://www.alarabiya.tv/articles/2008/09/02/55887.html"��http://www.alarabiya.tv/articles/2008/09/02/55887.html� 


�	 (رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 3./6/1996) 





�	 رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)





�	 ( أضيفت بموجب القانون 112 لسنة 1957  ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة فيها بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 -ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 28/5/1995 – ثم إستبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية  العدد 25 مكرر أ فى 30/6/1996)


�	 ( افقرة الثانية من المادة ملغاة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 الجريدة الرسمية عدد 25 مكرر  فى 30/6/1996 )


�	 المادة (85)  (مستبد لة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 )


	يعتبر سرا من أسرار الدفاع 


	1-  المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والإقتصادية والصناعية التى بكم طبيعتها لايعلمها إلا الأشخاص الذين لهم  صفة فى ذلك  ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد  أن تبقى سرا على من عدا  هؤلاء الأشِخاص.


	2- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم  والخرائط والتصميمات والصور  وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد  ألآ يعلم بها إلا من يناط بهم  حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرا على من عداهم  خشية أن تؤدى إلى  إفشاء معلومات مما أِشير إليه فى الفقرة السابقة .


	3-الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها  وتموينها وأفرادها وبصفة عامة  كل ماله مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية ولم يكن  قد صدر إذن كتابى من القيادة العامة  للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته .


	4-  الأخبار والمعلومان المتعلقة بالتدابير والإجراءات  التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها  فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ماتراه من مجرياتها .





�	   تنص المادة 190 "فى غير الدعاوى التي تقع فى حكم المادة السابق يجوز للمحاكم  نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر  فى سبيل  المحافظة على النظام العام  أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها آو بعضها  بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة  آلاف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين"





�	 اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة


	217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948





�	 (نقلا عن دراسة للأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد المحامى والأستاذ كريم خليل بعنوان "تأصيل الحق فى المعرفة كسلاح قضائي للدفاع عن حرية الرأي والتعبير ..مقاربة أولية"،من مطبوعات مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومنشورة على موقع مركز هشام مبارك � HYPERLINK "http://hmlc.katib.org/node/392"��http://hmlc.katib.org/node/392� )





�	 أنظر فى هذا المعنى ص 29 من دراسة مدى دستورية التنظيم التشريعى المصرى لجريمتى السب والقذف من إعداد الإستاذ/ أحمد سيف الإسلام وأخرين من إصدارات مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ومنشور على موقع مركز هشام مبارك للقانون � HYPERLINK "http://hmlc.katib.org/node/58"��http://hmlc.katib.org/node/58� 


�	  المرجع السابق.


�	 الحكم فى الطعن رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية".- جلسة السبت 3 فبراير سنة 1996	


	.17/2/ منشور بالجريدة الرسمية - العدد 7 (مكرر) فى 1996 





�	 الحكم فى الطعن رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" - السبت 19 مايو سنة 1990 - الجريدة


	.3/6/ الرسمية - العدد 22 (مكرر) فى 199
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